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الجزء الثاني   

الإجراء المتعلق بالتحفظات والإعلانات التفسيرية   
مقدمة 

٢١٤ -اقــترح المقــرر الخــاص في تقريـــره الثـــاني �مخططـــا عامـــا مؤقتـــا للدراســـة� بشـــأن 
التحفظات(٣٥٧)، أيدته اللجنة(٣٥٨). وبمقتضى هذا المخطـط، يخصـص الجـزءان أولاً وثانيـاً مـن 
دراسـة موضـوع التحفظـات علـى المعـاهدات، علـى التـوالي، لوحـدة أو تنـوع النظـام القــانوني 
ــــددة الأطـــراف (�التحفظـــات علـــى معـــاهدات حقـــوق  للتحفظــات علــى المعــاهدات المتع
الإنسان�) مــن جهـة، ولتعريـف التحفظـات مـن جهـة أخـرى. وقـد تنـاول الفصـل الثـاني مـن 
التقرير الثاني الجزء أولا(٣٥٩)، وتنـاول التقريـر الثـالث الجـزء ثانيـا(٣٦٠)، واسـتكمل بجـزء صغـير 

من التقرير الرابع(٣٦١) وبالفصل الثاني أعلاه من التقرير الخامس(٣٦٢). 
٢١٥ -وطبقـاً أيضـا لمخطـط الدراسـة العـام، يجـب أن يخصـص الجـــزء الثــالث مــن الدراســة 
لوضع التحفظات وقبولها والاعتراض عليها. ووردت الخطوط العريضـة لهـذا الجـزء في التقريـر 

الثاني على النحو التالي: 
�ثالثا - وضع التحفظات والقبولات والاعتراضات وسحبها 

وضع التحفظات وسحبها  ألف -
الوقت الذي يمكـن فيـه وضـع التحفـظ (١٩٦٩ و ١٩٨٦:  (أ)

المادة ١٩، الفقرة الاستهلالية) 

 __________
A/CN.4/477، الفقرة ٣٧.  (٣٥٧)

ـــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (A/51/10)، الفقــرة ١١٤،  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحادي (٣٥٨)
والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفقرة ١١٦ وما يليها. 

A/CN.4/477 و Corr.1 و Add.1 و Corr.1 إلى 4.  (٣٥٩)
A/CN.4/491/Add.1 إلى 6 و A/CN.4/491/Add.2/Corr.1 و Add.3/Corr.1 و A/CN.4/491/Add.4/ Corr.1 و  (٣٦٠)

 .A/CN.4/491/Add.6/Corr.1

A/CN.4/499، الفقرات من ٤٤ إلى ٥٤.  (٣٦١)
A/CN.4/508/Add.1، يــــــــرد مجموع مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بتعريـف التحفظـات في مرفـق هـذه  (٣٦٢)

الوثيقة. 
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إجــراءات وضــــع التحفـــظ (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـــادة ٢٣  (ب)
(١) و (٤)) 

ــــات (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـــــادة ٢٢ (١)  سـحب التحفظــ (ج)
و ٣ (أ) و ٢٣ (٤)) 

إعلان قبول التحفظات  باء -
إجراءات إعلان القبول (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـادة ٣٢ (١)  (أ)

و (٣)) 
القبول الضمني (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادة ٢٠ (١) و (٥))  (ب)
التزامــات القبــول الصريــح (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المــــادة ٢٠  (ج)

(١) و (٢) و (٣)) 
إعلان وسحب الاعتراضات على التحفظات  جيم -

إجراء إعلان الاعتراض (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـادة ٢٣ (١)  (أ)
و (٣)) 

سحب الاعتراض (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـواد ٢٢ (٢) و ٣  (ب)
(ب) و ٢٣ (٤))�(٣٦٣). 

٢١٦ -ويبدو هذا المخطط مقبولاً دائما في اتجاهاته العريضة، ويعتزم المقرر الخـاص اتباعـه في 
هذا الجزء من التقرير الخامس. 

٢١٧ -بيد أنه بدا له أن من الضـروري إدخـال بعـض التعديـلات عليـه نظـراً لإضافـة سلسـلة 
من التعريفات المتعلقة بالإعلانات التفسيرية إلى الجزء الأول من دليل الممارسة(٣٦٤). 

٢١٨ -وبـالفعل، فقـد كـان المقـرر الخـــاص يــأمل في أن يتنــاول موضــوع �النظــام القــانوني 
للإعلانات التفسيرية� بالكامل في تقريره الثالث(٣٦٥)، ولكن تبين له عند صياغـة هـذا التقريـر 

 __________
A/CN.4/477، الفقرة ٣٧. ما ورد بين قوسين يشير إلى المواد ذات الصلة من اتفاقيتي فيينا لعــام ١٩٦٩ وعـام  (٣٦٣)
١٩٨٦. وعلاوة على ذلك، ورد في إحدى الحواشـي �أنـه إذا كـان دور الجـهات الوديعـة في النظـام السـائد 
يبدو وكأنه يجب أن يكون �آليا� على وجه الحصر، فلعل هذا الفصل يكون هــو المحـل المفضـل، لذكـر ذلـك، 

علما بأنه ربما لذكر ذلك لا يكون الوحيد�. 
قارن مشاريع المبادئ التوجيهية ١-٢ و ١-٢-١ و ١-٢-٢.  (٣٦٤)

 .A/CN.4/477 قارن �مخطط الدراسة العام المؤقت�، الفقرة ٣٧ من الوثيقة (٣٦٥)
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أن ذلـك غـير ممكـن وغـــير مســتصوب(٣٦٦): إذ أنــه لا يمكــن النظــر في النظــام القــانوني لهــذه 
الإعلانات بمعزل عن العنصر ذي الصلة، وهو النظام القـانوني للتحفظـات(٣٦٧). وينطبـق ذلـك 
بخاصـة علـى الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة الـتي لا شـك في أن نظامـها القـــانوني يتشــابه (أو 

ينبغي أن يتشابه) تشااً كبيراً مع نظام التحفظات(٣٦٨). 
٢١٩ -وعلـى غـرار أجـزاء الدراسـة الأخـرى، يتنـاول هـذا الجـــزء في الوقــت نفســه الإجــراء 
المتعلق بالتحفظات (والقبول لها والاعتراض عليها) وإصدار الإعلانات التفسـيرية (البسـيطة أو 

المشروطة) وسحبها، وكذلك ردود الفعل التي تثيرها. 
٢٢٠ -ويود المقرر الخاص أن يوضح مـرة أخـرى أنـه يعـتزم الالـتزام بدقـة بالنـهج المقـترح في 
المخطـط العـام المؤقـت لسـنة ١٩٩٦ وألا يتنـاول في هـذا الجـزء مـــن الدراســة ســوى المســائل 
الإجرائية المتعلقة بإصدار هذه الإعلانات المختلفة من طرف واحـد، باسـتثناء المسـائل المرتبطـة 
بمشـروعيتها الـتي سـيتناولها في تقريـره المقبـل. غـير أن ذلـك لا يعـني عـدم وجـود أي صلـة بــين 
هذيـن الجـانبين: فمراعـــاة الأصــول الــتي يتناولهــا هــذا الجــزء تشــكل عنصــراً مــن مشــروعية 
التحفظـات ويحـدد شـروط آثارهـا القانونيـة، كمـا هـو واضـح مـن صياغـة الجملـة الاســتهلالية 
للفقرة ١ من المادة ٢١ من اتفـاقيتي فيينـا لعـام ١٩٦٩ وعـام ١٩٨٦(٣٦٩): �أي تحفـظ يثبـت 
إزاء طرف آخر وفقاً للمواد ١٩ و ٢٠ و ٢٣ �٠٠٠ تنجــم عنـه الآثـار المشـار إليـها في بقيـة 

هذا النص. 
 __________

انظر في هذا الصدد على الأخص: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقـم ١٠  (٣٦٦)
(A/52/10)، الفقرة ١١٥، أو المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحـق رقـم ١٠ (A/53/10)، الفقرتـان 

ــــه ١٩٩٧،  ٥٣٤ و ٥٣٩. وانظــر أيضــاً المحــاضر الموجــزة التاليــة للجنــة القــانون الــدولي: ٣ حزيــران/يوني
A/CN.4/SR.2987، الفقرتان ١٥ (السيد بيلي) و ٢٨ (السيد بامبو-تشيفوندا)؛ ٢٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، 

A/CN.4/SR.2500، الفقرة ٣٥ (السيد أدو)؛ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٨، A/CN.4/SR.2552، الصفحة ٤ (السـيد 

ـــي)، والصفحتــان ٩ و ١٠ (الســيد  لوكاشـوك والسـيد بـامبو-تشـيفوندا)، والصفحتـان ٧ و ١٦ (السـيد بيل
هافنر)، والصفحة ١١ (السيدان سيما وبراونلاي). 

سلّم روزاريو سابييترا في مؤلّف صدر مؤخراً، بأن النظام القانوني للتحفظات يجــب أن يشـكل نقطـة انطـلاق  (٣٦٧)
(Dichi- ـالدراسة النظام القانوني للإعلانات التفسيرية، ولكنه يرى أن هذا النظام يشـكل قضيـة مسـتقلة بذا
(arazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali, Milan, Giuffrè, 1996, p. 222. وفي السيـــــاق 

 Frank Horn, Reservations  and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. نفســـــه، انظر
 Asser Instituut, Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5, 1988, pp.

 .243-244

قارن التقرير الثالث بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/491/Add.4، الفقرة ٣٣٤.  (٣٦٨)
 Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Oppenheim�s International Law, Ninth انظر في هذا السياق (٣٦٩)

 .Edition, vol. I, Peace, Parts 2 to 4, London, Longman, 1992, p. 1247
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٢٢١ -وكمـا هـو الشـأن بالنســـبة للتعريفــات، ووفقــا للقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة في عــام 
ـــا لعــام ١٩٦٩  ١٩٩٦(٣٧٠)، ينبغـي الاسـتناد دائمـا إلى الأحكـام ذات الصلـة مـن اتفـاقيتي فيين
وعام ١٩٨٦، بالرغم من ثغراا، كلما تضمنت قواعد تتعلــق بمشـاكل إجرائيـة معينـة يتناولهـا 
ــــة  هــذا الجــزء. وينطبــق ذلــك بصــورة جليــة علــى المــادة ٢٣ مــن هــاتين الاتفــاقيتين المعنون
�الإجراءات المتعلقة بالتحفظات�. غير أن هنـاك أحكامـاً أخـرى مـن معـاهدتي فيينـا تتضمـن 
قواعد مرتبطة بوضع التحفظات وقبولهـا والاعـتراض عليـها. وذُكـرت هـذه الأحكـام في بيـان 
المخطـط العـام المؤقـت الـوارد أعـلاه(٣٧١)؛ وهـي واردة في �الفقـرة الاســـتهلالية� للمــادة ١٩ 
ـــترح  وجـزء مـن المـادة ٢٠، والمـادة ٢٢. وعليـه، وكمـا تم بشـأن تعريـف التحفظـات(٣٧٢)، يق
المقـرر الخـاص استنسـاخ هـذه الأحكـام في دليـل الممارسـة وتكييفـها عنـد الحاجـــة مــع شــكل 

الدليل وخطته. 
٢٢٢ -وبناء على هذه الملاحظات، سيتبع هذا الجزء الخطة التالية: 

الفصل الثالث: وضع التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها وسحبها؛  -
الفصـل الرابـع: إعـــلان وســحب قبــول التحفظــات والاعتراضــات عليــها وردود  -

الفعل على الإعلانات التفسيرية (�الحوار المتعلق بالتحفظات�). 
 

وضع التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها وسحبها  ثالثا -
٢٢٣ -يرى خوسي ماريا رودا، �أن الإجراء المتعلق بالتحفظات ينبغي بـالضرورة أن يكـون 
شبيها بالإجراء المتبع في إبرام المعاهدات لأن التحفظ يحد من تطبيـق أحكـام المعـاهدة، أي أنـه 
يعدل فحوى الشرط التعاقدي�(٣٧٣). وهذا صحيح جزئياً، ولكنه يقلل من شأن الحقيقـة الـتي 
مؤداها أن التحفظات تشكل بالتحديد، بحكـم تعريفـها، إعلانـات مـن جـانب واحـد، وهـذاه 
سمة تميزها تماماً عن المعاهدة نفسها الـتي تتناولهـا والـتي تفسـر خصوصيـات الإجـراءات المتعلقـة 

بإبدائها. 
٢٢٤ -وكمـا ذكـر أحـد الفقـهاء، فـإن إبـداء التحفظـــات علــى المعــاهدات �تنظّمــه قواعــد 
دبلوماسية - إجرائية تتعلق بالوقت الذي يمكـن فيـه إبـداء التحفـظ؛ والشـكل الـذي ينبغـي أن 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/50/10)، الفقرة ٤٩١ (د).  (٣٧٠)

الفقرة ٢١٥.  (٣٧١)
انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-١.  (٣٧٢)

 �Reservations to Treaties�, R.C.A.D.I. 1975-III, vol. 146, p. 193� (٣٧٣)



00-499957

A/CN.4/508/Add.3

يتخذه؛ وما ينبغي أن يصحبه من إعلان؛ وأخيراً إمكانيـة الرجـوع فيـه، وهـي صفـة ينفـرد ـا 
التحفظ�(٣٧٤). إلا أن هذا العـرض يـهمل حقيقـة أن سـحب التحفظـات، نتيجـة لــ �إمكانيـة 
الرجــوع فيــها�، يخضــع لقواعــد خاصــة غــير منــاظرة تمامــاً للقواعــد المنطبقــة علــى وضــــع 
التحفظـات، فتعديـل التحفظـات يمكـن أن يشـــكل طريقــة لســحبها جزئيــاً، ممــا لا يخلــو مــن 
مشاكل صعبة، وبالتالي فإنه من المهم بحـث هـذا الموضـوع في نفـس الوقـت الـذي يبحـث فيـه 

سحب التحفظات بالمعنى الضيق. 
٢٢٥ -ومع أن معاهدتي فيينا تتضمنان قواعد دقيقة نسبياً للإجراء المتعلـق بوضـع التحفظـات 
وسحبها، فإما لا تشيران إلى القواعد المنطبقـــة على الإعلانـــات التفسيريــــة والـتي لا يسـعنا 
إلا أن نحاول �وضعها تدريجيا� مقارنة مـع القواعـد المتعلقـة بوضـع التحفظـات وسـحبها، في 
ضـوء ممارسـة غـير واضحـة المعـالم إلى حـد كبـير، حيـث يتعـذر، فيمـا يبـدو، وضعـــها بصــورة 

منفصلة تماما. 
٢٢٦ -ولـذا، ينقسـم هـذا الفصــل إلى فرعــين يتنــاولان علــى التــوالي (أ) وضــع التحفظــات 

والإعلانات التفسيرية، و (ب) سحبها وتعديلها. 
 

وضع التحفظات والإعلانات التفسيرية  ألف -
٢٢٧ -في حـين أن اتفاقيـات فيينـا الثـلاث لعـام ١٩٦٩ وعـام ١٩٧٨ وعـــام ١٩٨٦ تعــرف 
التحفظات بأا �صادرة� في أوقات محددة(٣٧٥)، فإن اسـتخدام الفعـل �وضـع� هـو المفضـل 

في الأحكام الجوهرية المكرسة للتحفظات: 
�للدولــة، لــدى توقيــع معــاهدة مــا أو التصديــق عليــها أو قبولهــا أو إقرارهـــا أو  -
الانضمـام إليـها، أن تضـع تحفظـاً مـا لم �٠٠٠ (المـادة ١٩ مـن اتفاقيـة فيينــا لعــام 

١٩٦٩(٣٧٦)، �وضع التحفظات�)؛ 
�[يتوجب] وضع ٠ ٠ ٠ التحفظ ٠ ٠ ٠ بصورة خطيـة �٠٠٠ (الفقـرة ١ مـن  -
المـــادة ٢٣ مـــن اتفـــاقيتي عـــــام ١٩٦٩ وعــــام ١٩٨٦، �الإجــــراءات المتعلقــــة 

بالتحفظات�)؛ 
 __________

 Adolfo Maresca, Il diritto dei trattati � La Convenzione codificatrice droit international Vienna del 23 (٣٧٤)
 .Maggio 1969, Milano, Giuffrè, 1971, p. 299

قارن المادة ٢ (د) من اتفاقيتي عام ١٩٦٩ وعام ١٩٨٦ والمادة ٢ (ي) من اتفاقية عام ١٩٧٨.  (٣٧٥)
المادة ١٩ من اتفاقية عام ١٩٨٦ مطابقة، والاختلاف الوحيد هــو أن إمكانيـة إبـداء التحفظـات متاحـة أيضـا  (٣٧٦)

للمنظمات الدولية. 
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�إذا وضع التحفظ لدى توقيع المعـاهدة مـع جعلـها مرهونـة بـالتصديق أو القبـول  -
أو الإقرار، وجب على الدولـة المتحفظـة أن تؤكـده رسميـاً �٠٠٠ (الفقـرة ٢ مـن 

المادة ٢٣ من اتفاقية عام ١٩٦٩(٣٧٧))؛ 
�حـين تثبـت دولـة مسـتقلة حديثـاً ٠٠٠ صفتـها كطـرف أو كدولـــة متعــاقدة في  -
معاهدة متعددة الأطراف ٠٠٠ يعتبر أا قد أبقـت علـى أي تحفـظ علـى المعـاهدة 
كان، في تاريخ خلافـة الـدول، ينطبـق ٠٠٠ مـا لم تقـم، لـدى إصدارهـا الإشـعار 
بالخلافة، بالإعراب عن نقيض هـذا القصـد أو بوضـع تحفـظ يتنـاول نفـس المسـألة 
الـتي كـانت محـل التحفـظ المذكـور� (الفقـرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن اتفاقيــة فيينــا 

لخلافة الدول في المعاهدات لعام ١٩٧٨)؛ 
�للدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة يثبـت صفتـها كطـرف أو  -
كدولة متعاقدة في معـاهدة متعـددة الأطـراف ٠٠٠ أن تضـع تحفظـاً، إلا إذا كـان 
من تلك التحفظات التي تمنع وضعها �٠٠٠ (الفقرة ٢ من المـادة ٢٠ مـن اتفاقيـة 

عام ١٩٧٨)؛ 
�حـين تضـع دولـة مسـتقلة حديثـاً تحفظـاً �٠٠٠ (الفقـــرة ٣ مــن المــادة ٢٠ مــن  -

اتفاقية عام ١٩٧٨). 
٢٢٨ -استعملت كلمة �وضع� بدلاً من كلمة �تقديم� عمداً في هذه الأحكـام(٣٧٨): فقـد 
أراد واضعو الاتفاقيتين أن يظهروا بذلـك أن التحفـظ لا يكفـي بحـد ذاتـه ولا تنجـم عنـه آثـار 
(وبالتالي لا يجوز �أن يقدم�) إلا إذا كان مقبولا(٣٧٩) أو إذا أذنت بــه المعـاهدة صراحـة(٣٨٠). 

 __________
الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من اتفاقية عام ١٩٨٦ مطابقة، والاختلاف الوحيـد هـو أـا تضيـف التـأكيد الرسمـي  (٣٧٧)

إلى سرد وسائل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة. 
فيما يتعلق بالمادة ١٩ من اتفاقية عام ١٩٦٩، قـارن التقريريـن الأول والرابـع للسـير جـيرالد فيـتزموريس عـن  (٣٧٨)
قانون المعاهدات (حولية ٠ ٠ ٠ ١٩٦٢، الد الثـاني، الصفحـة ٧١، الفقـرة ١، والصفحـة ٧٤، الفقـرة ٩، 
وحولية ٠ ٠ ٠ ١٩٦٥، الد الثاني، الصفحـة ٥٣، الفقـرة ٦)، ورفـض الاقـتراح الـذي تقدمـت بـه الصـين 
خلال مؤتمر فيينــا والرامـي إلى �الاسـتعاضة عـن عبـارة �وضـع تحفـظ� بعبـارة �التقـدم بـالتحفظ��، (الوثـائق 
الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بقــانون المعـاهدات، الدورتـان الأولى والثانيـة، فيينـا، ٢٦ آذار/مـارس � ٢٤ 
أيار/مايو ١٩٦٨ و ٩ نيسان/أبريل � ٢٢ أيار/مايو ١٩٦٩) (وثائق المؤتمر، رقـم المبيـع F.70.V.5)، الصفحـة 

١٤٥، الفقرة ١٧٦، والصفحة ١٤٨، الفقرة ١٨٣. 
قارن المادة ٢٠ من اتفاقيتي فيينا لعام ١٩٦٩ وعام ١٩٨٦.  (٣٧٩)

لهذا السبب، تناولت الفقرة ٢ (ب) من المادة ١٩ �التحفظات المحددة� التي �يجوز أن تقدم�.  (٣٨٠)
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وبالتأكيد، لا يحل هذا الخيار جميع المشاكل(٣٨١)، وستنظر اللجنة فيه من جديد عندمـا تتنـاول 
مسـألة الآثـار القانونيـة للتحفظـات؛ غـير أنـه يظـهر فعـلاً أن وضـع التحفـظ ينـــدرج في ســياق 
عملية يشكل فيها نقطة الانطلاق وتتواصل (مبدئياً) بالقبول بـالتحفظ (أو برفضـه عـن طريـق 

الاعتراض)، وهما موضوع الفصل التالي من هذا التقرير. 
٢٢٩ -والأمـر الوحيـد المـهم في الوقـت الحـاضر هـو نقطـة الانطـلاق هـذه، أي وقـــت وضــع 
التحفظ (أو إصدار الإعلان التفسـيري)، وشـكله ومـا يلزمـه مـن إعـلان. وينبغـي، فضـلا عـن 
ذلك، التساؤل عن �الجانب الخفي من العملية�، أي الإجراء الداخلي الذي يؤدي إلى وضـع 

التحفظ أو إصدار الإعلان التفسيري، وما لذلك من آثار دولية. 
 

وقت وضع التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية  - ١
٢٣٠ -مع أن التعريفات نفسها المتعلقة بالتحفظ أو الإعلان التفسـيري المشـروط(٣٨٢)، تشـير 
إلى الوقـت الـذي يمكـن فيـه وضـع التحفـظ أو إصـــدار الإعــلان فمــن الضــروري تناولهــا مــن 
جديد: فمن جهة،  لا يكفي مجرد سرد �الحالات الـتي يجـوز فيـها وضـع التحفظـات�، وهـو 
العنوان الذي وضعته اللجنـة لمشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١-٢، للإجابـة علـى جميـع الأسـئلة 

المطروحة ذا الصدد؛ ومن جهة أخرى، فإن اتفاقيات فيينا تتناول المسألة مرات عديدة. 
٢٣١ -وتؤكد بالفعل المادة ١٩ والفقرة ٢ من المادة ٢٣ من اتفاقيـة عـام ١٩٦٩ والأحكـام 
ـــذي يمكــن فيــه  المقابلـة لهـا في اتفاقيـة عـام ١٩٨٦(٣٨٣) القيـد الزمـني الموضـوع علـى الوقـت ال

إصدار إعلان من جانب واحد لكي يشكل تحفظاً، بمقتضى الفقرة ١ (د) من المادة ٢: 
المادة ١٩ - وضع التحفظات 

�للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليـها أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام 
إليها، أن تضع تحفظاً ما لم �٠٠٠ 

 
 __________

 �L�ambiguité de l'expression : �formulation des réserves�� (Les réserves aux عن P.H. Imbert انظر ما كتبه (٣٨١)
 J.M. Ruda, �Reservations to Treaties�, ً؛ انظر أيضاtraités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, p. 83-86)

(R.C.A.D.I. 1975-III, vol. 146, p. 179. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يبرر استعمال كلمة �تصدره� في 

تعريف التحفظات في الفقرة ١ (د) من المادة ٢. 
قارن مشاريع المبادئ التوجيهية ١-١ و ١-١-٢ و ١-١-٤ و ١-٢-١.  (٣٨٢)

هي الأحكام المستنسخة أعلاه لأا تنص على فعل التأكيد الرسمي من بين وسائل الإعراب عن الموافقـة علـى  (٣٨٣)
الالـتزام بالمعـاهدة، في حـين أن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، المكرسـة حصـرا للمعـاهدات بـين الـدول، أغفلـــت 

ذلك. 



1000-49995

A/CN.4/508/Add.3

 
المادة ٢٣ - الإجراءات المتعلقة بالتحفظات 

إذا وضـع التحفـظ لـــدى توقيــع المعــاهدة مــع جعلــها مرهونــة بــالتصديق أو  - ٢�
القبـول أو الإقـرار، وجـب علـى الدولـة المتحفظـــة أن تؤكــده رسميــاً حــين تعــبر عــن 
ـــبر التحفــظ مقدمــاً في تــاريخ  موافقتـها علـى الالـتزام بالمعـاهدة. وفي هـذه الحالـة، يعت

تأكيده�. 
٢٣٢ -وفضلاً عن ذلك، تسلّم المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا لعـام ١٩٧٨ بإمكانيـة إبـداء تحفـظ 
أو الابقاء عليه �حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتـها كطـرف أو كدولـة 

متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف�. 
٢٣٣ -ولا جدوى من العودة إلى مسائل سـبق للجنـة أن تناولتـها بشـأن تعريـف التحفظـات 

وبتت فيها آنذاك. ومن الثابت: 
أن الســرد الــوارد في المــادة ١٩ مــن اتفــاقيتي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ يشــــمل �جميـــع  -
وســائل الإعــراب عــــن الموافقـــة علـــى الالـــتزام بمعـــاهدة المذكـــورة� في هـــاتين 

الاتفاقيتين(٣٨٤)؛ 
أنـه لا يجـوز وضـــع تحفــظ فيمــا يتعلــق بــإقليم مــا يقــدم بشــأنه إشــعار بــالتطبيق  -

الإقليمي(٣٨٥)؛ 
إن إغفال السرد الوارد في المادة ١٩ لإمكانية وضع تحفـظ عنـد خلافـة الـدول قـد  -
ــــادة ٢٠ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  تم تلافيــه، وذلــك جزئيــا، علــى الأقــل، في الم

١٩٧٨(٣٨٦)؛ 

 __________
ـــق عليــه (الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة  انظـر مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١-٢ والتعلي (٣٨٤)
والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/53/10)، الصفحات مــن ٢٢١ إلى ٢٢٤)؛ انظـر أيضـا التقريـر الثـالث بشـأن 

التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/491/Add.3، الفقرات من ١٣٨ إلى ١٤٣. 
ـــق عليــه (الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة  انظـر مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١-٤ والتعلي (٣٨٥)
والخمسـون، الملحـــق رقــم ١٠ (A/53/10)، الصفحتــان ٢٢٧ و ٢٢٨)؛ انظــر أيضــا التقريــر الثــالث بشــأن 

التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/491/Add.3، الفقرات من ١٤٤ إلى ١٤٦. 
انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ والتعليق عليه (الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسـون،  (٣٨٦)
الملحـق رقـم ١٠ (A/53/10)، الصفحتـان ٢١٤ و ٢١٥)؛ انظـر أيضـا التقريـر الثـالث بشـأن التحفظـات علــى 

المعاهدات، A/CN.4/491/Add.3، الفقرات من ٧٠ إلى ٧٢ و Add.3، الفقرة ١٣٨. 
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أنـه لا جـدوى مـن الإشـارة صراحـة إلى جـواز نـص المعـاهدة علـى إمكانيـة وضــع  -
التحفظ في أي وقت، فجميـع المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في دليـل الممارسـة ترمـي 
ــاهدة أن  إلى سـد النقـص في الإرادة، كمـا أن مـن الجـائز للأطـراف المتعـاقدة في مع

تخل ا إذا ما رأت ذلك ضروريا(٣٨٧). 
٢٣٤ -وفيما يتعلق ذه النقطة الأخيرة، يمكن التساؤل إذا مـا كـان مـن الأفضـل الإشـارة في 
دليـل الممارسـة إلى النـص صراحـــة علــى هــذه الإمكانيــة في المعــاهدة أو قبــول الأطــراف لهــا 
بالإجماع. ويرجع هذا إلى تلك المسألة الأكـثر عموميـة والمتعلقـة بالتحفظـات المتـأخرة، (انظـر 
الفقرات من ٢٧٩ إلى ٣٠٦). وفضلاً عن ذلك، ينبغي إيضاح عدد معين من النقـاط المتعلقـة 
بوضع التحفظات وإصـدار الإعلانـات التفسـيرية مـن حيـث الزمـن (انظـر الفقـرات مـن ٢٣٥ 

إلى ٢٧٨). 
الصياغة، من حيث الزمن، للتحفظات والإعلانات التفسيرية  (أ)  

ـــا لعـــام  الأعمــال التحضيريــة للمــادة ١٩ والفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٣ مــن اتفــاقيتي فيين  �١�
١٩٦٩ وعام ١٩٨٦ 

٢٣٥ -يرد أعلاه نص الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦(٣٨٨)، الـتي تنـص 
علـى تـأكيد التحفظـات لـدى التوقيـع إذا وضعـت �مرهونـة بـالتصديق أو التـأكيد الرسمـــي أو 

القبول أو الإقرار� (الفقرة ٢٣١). 
ـــري فــالدوك في تقريــره  ٢٣٦ -ويعـود أصـل هـذا النـص إلى الاقـتراح الـذي قدمـه السـير همف
ــدأ  الأول القـائل بـإدراج حكـم (مشـروع الفقـرة ٣-ب مـن المـادة ١٧) مـع الاسـتناد إلى �المب
القـائل إنـه يفـترض أن التحفـظ قـد تم التخلـي عنـه مـالم يـرد تـأكيده�(٣٨٩) في صـك التصديــق 
ولايخفـي المقـرر الخـاص أن �مـن الواضـح تمامـا أن الآراء يمكـن أن تختلـف فيمـا يتعلــق بمعرفــة 

 __________
انظر بصفة خاصة التقريـر الثـاني بشـأن التحفظـات علـى المعـاهدات، A/CN.4/477/Add.1، الفقرتـان ١٣٣ و  (٣٨٧)
ــــن ١٣٨ إلى  ١٦٣، والتقريــر الثــالث، A/CN.4/491/Add.2، الفقرتــان ١٠٢ و ١٠٣ و Add.3، الفقــرات م
 ،(A/52/10) ١٤٠؛ وانظر أيضا الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الثانيـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠
الفقرة ١٢٢، والفقرة ٥ من التعليــق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١-٢ (المرجـع نفسـه، الـدورة الثالثـة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/53/10)، الصفحة ٢٢٢). 
نص نفس الفقرة الواردة في اتفاقية عام ١٩٦٩ مطابق لهذا النص ولا يختلـف عنـه إلا مـن حيـث أنـه لا يشـير  (٣٨٨)

إلى الإجراءات التي ينبغي أن تتبعها أي منظمة دولية. 
حولية � ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ٧٥.  (٣٨٩)
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القاعدة السارية في هذا اال بدقة، إذا افترضنا أن هناك قاعدة�(٣٩٠) وأشار بوجـه خـاص إلى 
المادة ١٤-د)(٣٩١) من مشروع هارفرد الذي يطرح الافتراض المناقض(٣٩٢). 

٢٣٧ -ولم يـول أعضـاء اللجنـة عنـد مناقشـتهم للأحكـام المتعلقـــة بمشــروعية التحفظــات أي 
أهمية لهذا الجزء من المشروع الذي كان يشكل المادة ١٧ أثناء المناقشة في الجلسـة العامـة(٣٩٣). 
وبعـد أن نظـرت لجنـة الصياغـــة مرتــين متتــاليتين في المبــدأ الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص مــع 
إدخال بعض التعديلات (ليسـت جميعـها صائبـة تمامـا)(٣٩٤) علـى الصياغـة الأوليـة(٣٩٥) قـررت 

الاحتفاظ به. 
٢٣٨ -والتعليـق علـى هـذا النـص (الـذي أصبـــح مشــروع الفقــرة ٢ مــن المــادة ١٨) يتســم 

بالأهمية إذ أنه يشرح بدقة مبرر وجود القاعدة التي وافقت عليها اللجنة: 
�يجـري أحيانـا الإعـلان عـن تحفـظ خـلال المفاوضـات ويسـجل حســـب الأصــول في 
المحاضر الحرفية. واستند البعض أحيانا إلى هـذه التحفظـات الأوليـة ليؤكـد لاحقـا أـا 
تعادل التحفظات الرسمية. غير أنه يبدو مـن الضـروري أن تؤكـد الدولـة المعنيـة رسميـا 

وبطريقة ما إعلاا حتى تعرب بوضوح عن نيتها وضع تحفظ بالفعل�(٣٩٦). 

 __________
المرجع نفسه.  (٣٩٠)

أشار فالدوك خطأ إلى المادة (١٥ � د).  (٣٩١)
�إذا قدمت دولة تحفظا عند توقيعها لمعاهدة ما، فإن التصديق على تلك المعاهدة لاحقــا يجعـل ذلـك التحفـظ  (٣٩٢)
نافذا في علاقات هذه الدولة مع بقية الدول التي أصبحـت، أو يمكـن أن تصبـح طرفـا في تلـك المعـاهدة؛ وقـد 

ورد مشروع نص هارفارد في حولية � ١٩٥٠، الد الثاني، الصفحتان ٢٤٣ و ٢٤٤. 
 �ـــران/يونيــه ١٩٦٢)، حوليــة  انظـر المحـاضر الموجـزة للجلسـات ٦٥١ إلى ٦٥٦ (٢٥ أيـار/مـايو � ٤ حزي (٣٩٣)
١٩٦٢، الـد الأول، الصفحـات ١٥٥-١٩٥. انظـر مـع ذلـك ملاحظـــات كاســترن (الجلســة ٦٥٢، ٢٨ 
أيــار/مــايو ١٩٦٢، الصفحتــان ١٦٥ و ١٦٦) وملاحظــات الســــير همفـــري فـــالدوك (الجلســـة ٦٥٦، ٤ 

حزيران/يونيه ١٩٦٢، الصفحتان ١٩٤ و ١٩٥). 
أثارت لجنة الصياغة بوجه خاص تأكيد الدولة لتحفـظ وضعتـه �عندمـا تنفـذ [هكـذا] الإجـراء الـذي أثبتـت  (٣٩٤)

بموجبه رضاها بالارتباط� (حولية � ١٩٦٢، الد الأول، الصفحة ٢٤٦). 
انظر محاضر الجلسـتين ٦٦٣ و ٦٦٨ (١٨ و ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٦٢)، حوليـة � ١٩٦٢، الـد الأول،  (٣٩٥)

الصفحات ٢٤٥-٢٤٨ و ٢٨٤. 
حولية � ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ١٩٩.  (٣٩٦)
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٢٣٩ -ولم تبــد الحكومــات إطلاقــا ملاحظــــات بشـــأن فحـــوى المـــادة ١٨. وإذا اســـتثنينا 
ملاحظات الدانمرك وفنلندا التي تتعلق بمسائل تافهـة تتصـل بالصياغـة(٣٩٧)، يمكـن مـع ذلـك أن 
نلاحظ أن السويد ذكرت أن المادتين ١٨ و١٩ اللتين تتعلقان بقبـول التحفظـات والاعـتراض 
عليها، تتضمنان أحكامـا عديـدة لا �تجسـد سـوى مـا يمكـن أن تقـرره الأطـراف، فضـلا عـن 
العديد من القواعد الإجرائيـة البحتـه الـتي يكـون مـن الأفضـل وضعـها في مدونـة للممارسـات 
الموصى ا�(٣٩٨). ونتيجة لهذه الملاحظات، اقترح المقرر الخـاص، السـيد همفـري فـاندوك، في 
تقريره الرابع مادة ٢٠ جديـدة تتنـاول مسـألة التحفظـات مـن الزاويـة الإجرائيـة(٣٩٩). وتقـابل 
ـــى التحفظــات�  الفقرتـان الأوليـان مـن هـذه المـادة، المعنونـة �الإجـراءات الواجبـة التطبيـق عل

الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ١٨ والمادة ١٩ من المشروع السابق، وفيما يلي نصهما: 
يجـب إثبـات التحفظـات كتابيـا. وفي حالـة تقـديم تحفـظ بعـد اعتمـاد نــص  � ١�
المعـاهدة، ينبغـي إبلاغـه إلى الوديـع، أو إلى الـدول الأخــرى المهتمــة في حالــة عــدم 

وجود وديع(٤٠٠). 
لا يكون أي تحفظ يوضع عند اعتماد نص المعاهدة أو عند توقيع معـاهدة  � ٢�
معروضة للتصديق، أو القبول أو الإقرار، أي أثر إلا إذا أكدت رسميا الجهة المقدمـة 

ذلك التحفظ عند التصديق على المعاهدة أو قبولها أو إقرارها�(٤٠١). 
٢٤٠ -وخلال مناقشات اللجنة في القراءة الثانية لم تبد سوى ملاحظـات قليلـة بشـأن وضـع 
ـــأن �مركــز� أي تحفــظ يوضــع عنــد  التحفظـات(٤٠٢). بيـد أنـه أبديـت ملاحظـات هامـة بش
التوقيع ريثما يتم تأكيده عند التصديق(٤٠٣). وفي هذا الصــدد، رأى المقـرر الخـاص أن القواعـد 

 __________
حوليـة � ١٩٦٥، الـد الثـاني، الصفحتـان ٤٨ و ٤٩. وقدمـت أيضـا اليابـان مشـاريع مـواد كــررت فيــها  (٣٩٧)

تقريبا صياغة اللجنة فيما يتعلق بوقت وضع التحفظات (حولية � ١٩٦٦، الد الثاني، الصفحة ٣٤٨). 
المرجع نفسه، الد الثاني، الصفحة ٤٩. وتدل الإشارة إلى �مدونة الممارسات الموصى ا� على تكهن هام  (٣٩٨)

بالاحتياجات التي تحاول صياغة دليل الممارسات تلبيتها. 
المرجع نفسه، الصفحتان ٥٦ و ٥٧.  (٣٩٩)

تكـرر هـذه الفقـرة النـص التمـهيدي للفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٢، مـن المـادة ١٨ السـابقة، كمـــا تكــرر  (٤٠٠)
وبشكل مبسط الفقرة ٣ من هذه المادة. 

شـكلت هـذه الفقـرة صيغـة مبسـطة شـيئا مـا للفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٢، مـن المـادة ١٨ السـابقة. أمـــا  (٤٠١)
الفقرتان ٣ و ٤ فإما تتناولان القبول الصريح والضمني للتحفظ وتتناول الفقرتان ٥ و ٦ الاعتراضات على 

التحفظات. 
انظـر ملاحظـات السـيد م. رودا (حوليـة � ١٩٦٥، الـد الأول، الصفحتـــان ١٦٩ و ١٧٠، الفقــرة ٧١)  (٤٠٢)

وملاحظات السيد م. روزين (المرجع نفسه، الصفحة ٢٨٨). 
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ريثما يتم تأكيده عند التصديق(٤٠٣). وفي هذا الصدد، رأى المقرر الخـاص أن القواعـد المتعلقـة 
بقبول التحفظات لا تطبق إلا بعد تأكيد التحفظ �وإلا فإنه يكون مـن الصعـب وضـع قـاعدة 
ـــة المــادة ٢٠ الجديــدة(٤٠٥) بعــد أن  تسـتهدف حالـة الموافقـة الضمنيـة�(٤٠٤). واعتمـدت اللجن

أجرت فيها لجنة الصياغة بعض التعديلات. 
٢٤١ -ولا يختلف مشروع الفقرة ٢ من المادة ٢٠ الـذي اعتمـد في ايـة المطـاف عـن النـص 
الفعلي للفقرة ٢ من المادة ٢٣ إلا من حيث اشـتماله علـى الإشـارة إلى التحفظـات الموضوعـة 
�عنــد اعتمــاد النــص�(٤٠٦)، والــتي حذفــت خــلال مؤتمــر فيينــا في ظــروف وصفــت بأــــا 
�غامضة�(٤٠٧). ويكرر التعليق على هذا النص حرفيـا تقريبـا نـص عام ١٩٦٢(٤٠٨) ويضيـف 

ما يلي: 
�تتعلـق الفقـرة ٢ بالتحفظـات المقدمـة في مرحلـة لاحقـة (بعـــد التفــاوض) � 
عند اعتماد النص أو عند توقيع المعـاهدة رهنـا بـالتصديق أو القبـول أو الإقـرار. وهنـا 
أيضا رأت اللجنة أن من الضروري ألا تدع أي دولة أي شكوك تحوم حـول موقفـها 
النهائي المتعلق بالتحفظ عندما تقبل ائيا الالتزام بالمعاهدة. ولذلـك فـإن المطلـوب في 
هذه الفقرة، أن تؤكـد الدولـة صاحبـة التحفـظ رسميـا أـا ترغـب في تـأكيده. وتنـص 
الفقرة فضلا عن ذلك على أنه يفهم في مثل هذه الحالة أن التحفـظ قـد تم في التـاريخ 
الـذي تم تـأكيده فيـه، وهـذا هـام لتنفيـذ الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٧ (المـادة ٢٠ في نــص 

الاتفاقية)�(٤٠٩). 
٢٤٢ -ونقل بول رويتر من جديد القاعدة الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من اتفاقية عـام 
١٩٦٩ من حيث المبدأ في تقريريه الرابع والخامس بشأن قـانون المعـاهدات المبرمـة بـين الـدول 

 __________
انظر بوجه خاص ملاحظات السيدين بارطوس ولاتشس (المرجع نفسه، الصفحة ٢٩٣).  (٤٠٣)

المرجع نفسه، الصفحة ٢٩٣.  (٤٠٤)
المرجع نفسه، الصفحة ٣٠٩.  (٤٠٥)

�إذا وُضعـت التحفظـات عنـد اعتمـاد النـص أو عنـد توقيـع المعـاهدة �� (انظـر حوليـة �. ١٩٦٦، الـــد  (٤٠٦)
الثاني، الصفحة ٢٢٦). 

�اختفت عبارة عند اعتماد النص� �في الفقرة ٢ بصورة غامضة مـن نـص لجنـة القـانون الـدولي، عندمـا وقّـع  (٤٠٧)
عليها المؤتمر ائيا� (�R.C.A.D.I.1975-III ،J.M. Ruda, �Reservations to Treaties، الـد ١٤٦، الصفحـة 

١٩٥). وبالفعل لم يعثر المقرر الخاص على أي أثر لأي تعديل في هذا الصدد في الوثائق الرسمية للمؤتمر. 
انظر الفقرة ٢٣٨، أعلاه.  (٤٠٨)

حولية � ١٩٦٦، الد الثاني، الصفحة ٢٢٧.  (٤٠٩)
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والمنظمات الدولية أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر مـع عـدم إدخـال تعديـلات علـى الصياغـة 
إلا مـا اسـتوجبه أخـذ المنظمـات الدوليـة في الاعتبـار(٤١٠)، وإدخـال فكـرة �التـأكيد الرسمـــي� 
(وما ينطوي عليه ذلك من احتمالات الخلط بين هذه الفكرة وفكرة مجرد �تـأكيد� التحفـظ 
الذي يفهم ضمنا من الفقـرة ٢٣)(٤١١). واعتمـد هـذا النـص في القـراءة الأولى مـع التعديـلات 
الجديدة المتعلقة بالصياغـة، وهـي تعديـلات أصبحـت ضروريـة بسـبب إدراج فكـرة �التـأكيد 
الرسمي� في مشروع النص، وهو ما يعادل التصديق بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة وإن كـان في 
ـــد لفــترة مــا بــين المعــاهدات المبرمــة بــين  شـكل مـادتين مختلفتـين بسـبب التميـيز، الـذي اعتم
منظمات دولية عديدة مـن جهـة، والمعـاهدات المبرمـة بـين الـدول ومنظمـة أو منظمـات دوليـة 
عديدة أو بين منظمـات دوليـة ودولـة أو دول عديـدة، مـن جهـة أخـرى(٤١٢). وتم مـن جديـد 
الجمـع بـين المـادتين ٢٣ و ٢٣ مكـرر اللتـين لم تبـد بشـأما الحكومـات أي ملاحظـــات(٤١٣)، 
فأصبحتا نصا واحدا في القراءة الثانية. ولا يختلف هـذا النـص عـن نـص المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة 
عـام ١٩٦٩ إلا مـن حيـث الإشـارة إلى المنظمـات الدوليـة وآليـــة التــأكيد الرسمــي (للمعــاهدة 
نفسـها)(٤١٤). واعتمـد مؤتمـر فيينـا لعـام ١٩٨٦ نـص لجنـة القـانون الـدولي دون تعديـل للنــص 

الفرنسي(٤١٥). 

 __________
حوليـة �. ١٩٧٥، الـد الثـاني، الصفحـة ٤١، وحوليـة � ١٩٧٦، الـد الثـــاني، الجــزء الأول، الصفحــة  (٤١٠)

 .١٥٤
ـــه ١٩٧٧،  انظـر المناقشـات الـتي جـرت بشـأن هـذا الموضـوع في الجلسـة ١٤٣٤ المعقـودة في ٦ حزيـران/يوني (٤١١)
حولية � ١٩٧٧، الد الأول، الصفحات ١٠١-١٠٣. وفي الجلسة نفسها، جرت مناقشات بشـأن فكـرة 

�المنظمات الدولية المؤهلة لكي تصبح أطرافا في المعاهدة� (المرجع نفسه). 
انظر النص والتعليق عليه في حوليـة � ١٩٧٦، الـد الثـاني، الجـزء الأول، الصفحـة ١٥٤ (التقريـر الخـامس  (٤١٢)
لبول رويتر) وحولية � ١٩٧٧، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحتان ١١٥ و ١١٦ (تقرير اللجنة � مادتان 
 ،١٩٨١ �مختلفتان؛ وتم التخلي عن هذا التمييز في عام ١٩٨١ � انظر التقرير العاشـر لبـول رويـتر، حوليـة 
الد الثاني، الجزء الأول، الصفحة ٦٦). انظر أيضا المناقشات التي جرت في الجلستين ١٤٣٤ و ١٤٥١ (٦ 
حزيران/يونيه و ١ تمــوز/يوليـه ١٩٧٧)، حوليـــــــــــــــــــــــة � ١٩٧٧، الــــــــد الأول، الصفحـات ١٠١-

١٠٣ والصفحتان ١٩٨ و ١٩٩. 
ـــواردة في الفقــرة ٢ مــن هــذه المــادة مطابقــة� لممارســاته  بيـد أن الـس الأوروبي قـد ذكـر أن �القـاعدة ال (٤١٣)

(حولية � ١٩٦٢، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٥١، الفقرة ٣٦). 
ـــر اللجنــة،  التقريـر العاشـر لبـول رويـتر، حوليـة �. ١٩٨١، الـد الثـاني، الجـزء الأول، الصفحـة ٦٦ وتقري (٤١٤)

حولية � ١٩٨٢، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ٣٨. 
ذكر رئيس لجنة الصياغة السيد القساونة أنه تم إدخال تصحيح على النص الانكليزي (بالاستعاضة عــن لفظـة  (٤١٥)
�بمعاهدة� بعبارة �بالمعاهدة� � الجلسة العامـة الخامسـة، ١٨ آذار/مـارس ١٩٨٦، وثـائق المؤتمـر، الصفحـة 

١٥، الفقرة ٦٣. 
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الالتزام بتأكيد التحفظات عند التوقيع  �٢�

ــــالتطوير  ٢٤٣ -لا شــك في أن الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٣ مــن اتفاقيــة عــام ١٩٦٩ تتعلــق ب
التدريجي أكثر مما تتعلق بتدوين القانون بالمعنى الضيـق للكلمـة(٤١٦)، ومـع هـذا، فإنـه يمكـن أن 
نعتبر أن الالتزام بالتأكيد الرسمي للتحفظات الموضوعة عند توقيـع المعـاهدات قـد أصبـح جـزءا 
من القانون الوضعي. وبعد أن ثبتت القاعدة في اتفاقية عام ١٩٦٩ وتـأكدت في عـام ١٩٨٦ 
ـــدو لضــرورة قانونيــة، وهــذا  فإـا أصبحـت سـارية في الممارسـة، كمـا أـا تسـتجيب فيمـا يب

ما يبرر إضفاء  قيمة عرفية عليها. 
ــوز/يوليـه ١٩٧٦، قـام المستشـار القـانوني للأمـم المتحـدة، في  ٢٤٤ -وفي مذكرة مؤرخة ١ تم
وصفه لـ �ممارسة الأمين العام كوديع للمعاهدات المتعـددة الأطـراف فيمـا يتصـل بالتحفظـات 
ـــذه  والاعتراضــات علــى التحفظــات المتعلقــة بالمعــاهدات الــتي لا تتضمــن أحكامــا بشــأن ه
النقطـة�، بالاسـتناد إلى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـــام ١٩٦٩ ليخلــص إلى: 
�أن التحفـظ الـذي يوضـع عنـد التوقيـع رهنـا بـــالتصديق، ليــس لــه ســوى تأثــير بيــاني، ولــه 
ــــبر قـــد  مــا للتوقيــع نفســه مــن أهميــة. ويجــب تــأكيد التحفــظ عنــد التصديــق وإلا فإنــه يعت
سـحب�(٤١٧) وعـدل الـس الأوروبي ممارسـته في هـذا الصـدد ابتـداء مـــن عــام ١٩٨٠(٤١٨)، 
وذكرت الدول في ردودها على السؤال ٢-١٠-١(٤١٩) في استبيان اللجنـة بشـأن التحفظـات 
علـى المعـاهدات، أـــا أكــدت، عنــد التصديــق والانضمــام، التحفظــات الــتي وضعتــها عنــد 

التوقيع(٤٢٠). 
 __________

D.W. Greig  Res- :انظر التقرير الأول للسير همفـري فالــــدوك، المذكور سابقا، الفقرة ٢٣٦. انظر أيضــــا (٤١٦)
?�ervations�: Equity as a balancing factor، استراليا، حولية القانون الدولي لعـام ١٩٩٥، الصفحـة ٢٨، أو 

 ،Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Instituut

المعهد السويدي للقانون الدولي، دراسات في القانون الدولي، الد ٥، ١٩٨٨، الصفحة ٤١. 
 Marjorie M. Whiteman, Digest of الحولية القانونية للأمم المتحدة لعام ١٩٧٦، الصفحة ٢١٩. انظر أيضا (٤١٧)

International Law، الد ١٤، ١٩٧٠، الصفحتان ١٥٨ و ١٥٩. 

Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser In- :قارن (٤١٨)
stituut، المعهد السويدي للقانون الدولي، دراسـات في القـانون الـدولي، الـد ٥، ١٩٨٨، الصفحـة ٤١، أو 

Jörg Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe، منشورات الس الأوروبي، ١٩٩٩، الصفحة 

 .٩٦
�إذا وضعت الدولة تحفظات عند التوقيع على المعاهدة، فهل أكدا رسميا عند الإعراب عن موافقتها النهائية  (٤١٩)

على الالتزام بالمعاهدة؟�. 
قارن ردود اليابان وسويسرا (يستثنى من ذلك فيمـا يبـدو الاتفاقيـة الدوليـة للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية  (٤٢٠)
المؤرخة ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ وبروتوكولاا الإضافيـة؛ غـير أنـه لم يقـدم أي تفسـير فيمـا يتعلـق 
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٢٤٥ -بيد أن ما يدعو إلى الاستغراب أن ممارسة الأمين العـام للأمـم المتحـدة ليسـت مطابقـة 
للاقتناع الذي أعرب عنـه المستشـار القـانوني في عـام ١٩٧٦(٤٢١)، وذلـك نظـرا لأنـه أورد في 
المنشور القيم المعنون �المعـاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام� التحفظـات 
الموضوعة عند التوقيع، سواء تم تأكيدها بعد ذلـك أم لا(٤٢٢)، وهـذا علـى الرغـم مـن افـتراض 
أن الدولة قد تكون وضعت تحفظات أخرى عند الإعراب عن موافقتـها النهائيـة علـى الالـتزام 

بالمعاهدة. 
٢٤٦ -وفي فقه القانون، تحظى القاعدة الواردة في الفقرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا 
لعـام ١٩٦٩ وعـام ١٩٨٦ بموافقـة تبـدو اليـوم عامـة(٤٢٣) حـتى وإن لم تكـن دائمـا كذلـــك في 
المـاضي(٤٢٤). وعلـى أيـة حـال وأيـا كـانت الأسـباب الـتي يمكـن الاسـتناد إليـها لمعارضـــة هــذه 
القاعدة، فإنه ليس من شأا أن تشكك مـن جديـد في قـاعدة واضحـة واردة في اتفـاقيتي فيينـا 

وقررت اللجنة تطبيقها من حيث المبدأ، إلا في حالة الاعتراض المانع. 

__________

ذا الاستثناء)، وفرنسا والمكسيك. وذكرت بوليفيا أا وضعت في وقـت مـا تحفظـات عنـد التوقيـع دون أن 
تؤكدها إذ أا كانت موضوع بروتوكول ملحق بالمعاهدة. وفي الرد على السـؤال ١-١٠-١ (�هـل جـرى 
اختيار الوقت الذي وضعت فيه التحفظات على أساس اعتبارات خاصــة؟ وإذا كـان الـرد بالإيجـاب فمـا هـي 
تلك الاعتبارات؟�)، أما الدانمرك، التي قالت إا وضعت جميـع تحفظاـا عنـد الإعـراب عـن الموافقـة النهائيـة 

على الالتزام بالمعاهدة، فقد ذكرت أن هذا يستند صراحة إلى الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من الاتفاقية. 
انظر الفقرة ٢٤٤ أعلاه.  (٤٢١)

من الأمثلة على التحفظات التي وضعت عند التوقيع ولكنها لم تؤكد في وقــت لاحـق: تحفظـات إيـران وبـيرو  (٤٢٢)
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحــة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة المؤرخـة ٢٠ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٨٨ (الأمـم المتحـدة، المعـاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام؛ الــدول في 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، الد الأول، الصفحتان ٣٥١ و ٣٥٣) وتحفظـات تركيـا علـى الاتفاقيـة 
الجمركية المتعلقة بالحاويـات المؤرخـة في ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٢، المرجـع نفسـه، الصفحـة ٤٩٦). 
ومن الأمثلة على التحفظات التي وضعت عند التوقيع وتم تأكيدها عنـد الإعـراب علـى الموافقـة علـى الالـتزام 
بالمعاهدة: تحفظ المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية، علـى بروتوكـول اتفـاق اسـتيراد المـواد 
التربويــة والعلميــة والثقافيــة المــؤرخ ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٥٠ (المرجــع نفســه، الصفحـــة ٦٤٧)، 
وتحفظـات الأرجنتـين أو فـــترويلا علــى الاتفــاق المنشــئ للصنــدوق المشــترك للســلع الأساســية المــؤرخ ٢٧ 
حزيـران/يونيـه ١٩٨٠ (المرجـع نفسـه، الــد الثــاني، الصفحتــان ١٤٣ و ١٤٤) أو تحفــظ ســلوفاكيا علــى 
الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين ـا المؤرخـة ٩ كـــانون الأول/ديســمبر 

١٩٩٤ (المرجع نفسه، الصفحة ١٢٤). 
انظر بوجه خاص �?D.W. Greig, �Reservations: Equity as a Balancing Factor الحوليـة الأستراليـة للقـانون  (٤٢٣)
 .P.H. Imbert, Les rēserves aux traites, Multilateraux, Paris, Pedone, 1979, p. 285 الدولي لعام ١٩٩٥، أو

قارن المؤلفين المذكورين، المرجع نفسه، الصفحتان ٢٥٣ و ٢٥٤.  (٤٢٤)
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٢٤٧ -ونتيجـة لذلـك، يبـدو مـن الضـروري والمسـتصوب في الوقـــت نفســه تكــرار القــاعدة 
ـــا لعــام ١٩٨٦(٤٢٥) في الدليــل العملــي في  الـواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة فيين
شكل مشروع مبدأ توجيهي. بيد أنه هناك مشكلتان تظهران فيما يتعلق بالصيغة الدقيقـة لهـذا 

المشروع. 
٢٤٨ -وفي المقـام الأول فـهل يكـون مـن المناسـب بكـل بسـاطة تكـرار صياغـة الفقـرة ٢ مــن 
المـادة ٢٣، أم أنـه يجـب إكمـال هـذه القـاعدة لتؤخـذ في الاعتبـار الإمكانيـة المتاحـة لأي دولــة 
خلف لوضع تحفظ عندما تقدم إشـعارا بالخلافـة طبقـا لمشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١، الـذي 
يكمل تعريف التحفظات الوارد في الفقرة ١ (د) من المادة ٢ لاتفاقية عــام ١٩٨٦؟ والجـواب 
علـى هـذا السـؤال ليـس يسـيرا. ولأول وهلـة، تسـتطيع الدولـة الخلـف إمـا أن تؤكـد أو تلغـــي 
ــــا جديـــدا عندمـــا تقـــدم الإشـــعار  تحفظــا قائمــا قدمتــه دولــة ســلف(٤٢٦) أو أن تضــع تحفظ
ـــتراضين حمــل الدولــة الخلــف علــى تــأكيد تحفــظ عنــد  بالخلافـة(٤٢٧)؛ ولا يمكـن في كـلا الاف
التوقيع. بيد أنه تنص الفقرتـان ١ و ٢ مـن المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة عـام ١٩٨٦ علـى أنـه يجـوز 
لأي دولة مستقلة حديثا أن تثبت، بإشعار بالخلافة، وبشروط معينـة، صفتـها كدولـة متعـاقدة 
في معاهدة متعددة الأطراف غـير نـافذة، إذا كـانت الدولـة السـلف، في تـاريخ خلافـة الـدول، 
دولة متعاقدة. ومع هذا، يقصد بتعبير �دولة متعاقدة� في الفقرة (و) من المـادة ٢ مـن اتفاقيـة 
فيينا لعام ١٩٦٩ والفقرة (ك) من المادة ٢ لاتفاقية عام ١٩٨٦، دولة وافقت علـى أن ترتبـط 
بالمعـاهدة، سـواء بـدء نفـاذ هـذه المعـاهدة أم لم يبـدأ �وليـس مجـرد توقيـع�. ويســـتخلص مــن 
ذلـك، علـى العكـس، أنـــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك �خلافــة عنــد التوقيــع� علــى معــاهدة 
(بالشكل الرسمي)(٤٢٨)(٤٢٩)، وأنه لا يكون من المناسب إدراج فكرة الإشـعار بالخلافـة(٤٣٠) في 

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-١. 
 __________

بدلا من صيغة عام ١٩٦٩، التي تعد أقل شمولا، بسبب حذف المنظمات الدولية.  (٤٢٥)
قارن الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨ بشأن خلافة الدول في المعاهدات.  (٤٢٦)

قارن الفقرة ٢ من المادة ٢٠.  (٤٢٧)
انظر الفقرتان ٢٥٩ و ٢٦٠  أدناه.  (٤٢٨)

بيد أنه يشير المنشور �المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العـام - الـدول في ٣١ كـانون الأول  (٤٢٩)
ديسمبر ١٩٩٩، في الحواشي الواردة في أسفل الصفحة ودون تعليق خاص، إلى التحفظات على التوقيــع الـتي 
تضعها الدولة السلف، والتي لا تؤكدها رسميا، فيما يبدو، الدولـة أو الـدول الخلـف؛ انظـر علـى سـبيل المثـال 
تحفظات تشيكوسلوفاكيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، المتعلقة بالجمهورية التشيكية 
وسلوفاكيا (ST/LEG/SER.E/18، الد الثاني، رقم المبيـع F.00.V.2، الصفحتـان ٢٤٧ و ٢٤٨، الحاشـية ٦). 
وفضلا عن ذلك، وبصرف النظر عـن مشـكلة التحفظـات، ذكـرت بعـض الـدول صراحـة أـا كـانت تنـوي 
الخلافة في التوقيع الذي قدمته الدولة السـلف (انظـر علـى سـبيل المثـال، الإخطـارات الـتي قدمتـها الجمهوريـة 
التشيكية وسلوفاكيا فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المرجـع نفسـه، الصفحـة ٢١٧) وبشـأن 

خلافة الدول في المعاهدات (المرجع نفسه، الصفحة ٢٨٧). 
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٢٤٩ � وفي المقـام الثـاني، للمـرء أن يتسـاءل إن كـــان مــن المتعــين علــى اللجنــة أن تــأخذ في 
الاعتبار أثناء صياغتها لهذا المشروع مشروع المبدأ التوجيـهي ١-١-٢ (�الحـالات الـتي يجـوز 

فيها إبداء التحفظات�) الذي ينص على ما يلي: 
�تشمل الحالات الـتي يمكـن فيـها إبـداء تحفـظ طبقـا للمبـدأ التوجيـهي ١-١ 
جميع وسائل الإعراب عـن الموافقـة علـى التقيـد بالمعـاهدة المذكـورة في المـادة ١١ مـن 

اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ لقانون المعاهدات�. 
فالمشـكلة هنـا ليسـت مشـكلة تحديـد الوقـت الـذي يجـب أن يقـدم فيـه التـــأكيد إذ أن الصيغــة 
الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ مطابقـة للصيغـة 
الـتي احتفظـــت ــا اللجنــة في مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-١-٢ (�... حــين تعــرب عــن 
موافقتها على الالتزام�). ومن جهة أخرى، يمكن اعتبـار أن ذكـر الحـالات الـواردة في الفقـرة 
ـــن إمكانيــة إخضــاع التعبــير النــهائي عــن الرضــا  ٢ مـن المـادة ٢٣، الـتي تبـدو وكأـا تحـد م
بالارتبـاط (التصديـق أو التـــأكيد الرسمــي أو القبــول أو الإقــرار)، هــو أمــر مفــرط في التقييــد 

ولا يطابق مثيله الوارد في المادة ١١. 
٢٥٠ � لكن المقرر الخاص يرى أن الانشغال ذه المسألة أمـر مبـالغ فيـه: فـالفوارق الموجـودة 
في الصياغة بين المادة ١١ والفقرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـام ١٩٦٩ و ١٩٨٦ 
ترجع إلى أنه قد حذفـت في المـادة الثانيـة مـن هذيـن النصـين فرضيتـان وردتـا في المـادة الأولى: 
�بتبادل الوثائق المكونة للمعاهدة�، مـن جهـة، و �بأيـة وسـيلة أخـرى إذا اتفـق عليـها� مـن 
جهة أخرى(٤٣١). ويظل احتمال أن تشترط الدولة أو المنظمـة الدوليـة في التعبـير عـن موافقتـها 
النهائيـة علـى الالـتزام بمعـاهدة متعـددة الأطـراف قابلـة للتحفظـات أن يكـون هـذا التعبـير عـــن 
الموافقة خاضعا لإحدى هذه الطرق احتمالا ضعيفا بما فيه الكفاية بحيـث يبـدو مـن غـير المفيـد 
إثقـال طريقـة صياغـة مشـروع المبـدأ التوجيــهي ٢-٢-١ أو إدمــاج مشــروع مبــدأ توجيــهي 

__________

يرى كلود بيلو، �أنه يبدو أن علينا أن نقبل عندما نطبق، بالقياس القاعدة المنصوص عليـها في الفقـرة ٢ مـن  (٤٣٠)
المادة ٢٣ فيما يتعلق بالتحفظات التي توضع عند التوقيع، أن الدول التي قدمـت إعـلان اسـتمرار �لاتفاقيـات 
جنيف لعام �١٩٤٩ كان عليها، لو كانت تنوي أن تتحمل مسؤولية التحفظات التي أعربـت عنـها [الدولـة 
السلف]، أن تقول ذلك صراحة في إعلان الاستمرار�. �التحفظــات علـى اتفاقيـات جنيـف لعـام �١٩٤٩، 
الة الدولية للصليب الأحمر، آذار/مارس - نيسان/أبريل ١٩٧٦، الصفحة ١٣٥. وليس من المؤكـد أن مـن 

الممكن إجراء مثل هذا القياس؛ وسوف تبحث المشكلة في تقرير لاحق يكرس للخلافة في التحفظات. 
(٤٣١) للاطـلاع علـى ملاحظـة مماثلـة تتعلـق بالمقارنـة بـين المـادة ٢، الفقـرة ١ (د) والمـادة ١١، انظـــر التعليــق علــى 
مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٢، الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والخمسـون، الملحـق رقـم 

١٠، (A/53/10)، الصفحة ٢٢٣، الفقرة ٨. 
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مطابق للمبدأ التوجيهي ١-١-٢ في الفصل ٢ من دليل التطبيـق. وسـيكون كافيـا دون شـك 
ذكر هذه النقطة في سياق التعليق. 

٢٥١ � وفي هــذه الظــروف، يمكــن لصياغــة مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٢-١ أن تكـــون 
مطابقة تماما لصياغة الفقرة ٢ من المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦ لقـانون المعـاهدات 

بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية: 
٢-٢-١ وضع التحفظات عند التوقيع والتأكيد الرسمي 

إذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو التأكيد الرسمـي 
أو القبول أو الإقرار، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تؤكـده رسميـا 
حين تعبر عن رضاها بالارتباط للمعـاهدة. وفي هـذه الحالـة، يعتـبر التحفـظ مقدمـا في 

تاريخ تأكيده. 
ـــظ أثنــاء  ٢٥٢ � ويمكـن للمـرء أن يتسـاءل عـلاوة علـى ذلـك إن كـان مـن الممكـن إبـداء تحف
التوقيـع بـالأحرف الأولى(٤٣٢) أو التوقيـع بشـرط الاستشـارة، اللذيـن توردهمـــا المــادة ١٠ مــن 
اتفاقيتي فيينا لعام ١٩٦٩ و ١٩٨٦، إلى جانب التوقيع، بوصفها طرقا لتوثيـق نـص المعـاهدة. 
والجـواب علـى هـذا السـؤال هـو بالتـأكيد جـواب إيجـابي: فـلا شـــيء يمنــع الدولــة أو المنظمــة 
الدولية من أن توضح رسميا لشركائها ما لديها من �تحفظــات� إزاء النـص المعتمـد في مرحلـة 

التوثيق(٤٣٣) كما هو الحال بالطبع بالنسبة لأي مرحلة من المراحل السابقة للمفاوضات. 
٢٥٣ � وكانت لجنة القانون الـدولي قـد أوردت مـع ذلـك هـذا الأمـر في مشـروع المـادة ١٩ 
(الـتي أصبحـت المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة عـام ١٩٦٩) الـتي نصـت الفقـرة ٢ منـها، بالصيغـة الـتي 
بـدت ـا في النـص النـهائي لمشـروع المـواد الـذي اعتمـد في عـام ١٩٦٦، علـى مـا يلــي: �إذا 
وضع التحفظ لدى اعتماد المعـاهدة ... وجـب علـى الدولـة المتحفظـة أن تؤكـده رسميـا حـين 
ـــاريخ  تعــبر عــن رضاهــا بالارتبــاط بالمعــاهدة. وفي هــذه الحالــة، يعتــبر التحفــظ مقدمــا في ت

تأكيده�(٤٣٤). وأشارت اللجنة في معرض تعليقها على هذه المادة بالقول: 

 __________
(٤٣٢) انظر �Reservations to Multilateral Treaties� Renata Szafarz، الحوليـة البولنديـة للقـانون الـدولي ١٩٧٠، 

الصفحة ٢٩٥ من النص الانكليزي. 
(٤٣٣) بخصوص التوثيق �كمرحلة منفصلة عن عملية إبرام المعاهدة�، انظر التعليق على المادة ٩ مـن مشـاريع مـواد 
لجنة القانون الدولي المتعلقة بقانون المعاهدات (الذي أصبح المادة ١٠ أثنــاء مؤتمـر فيينـا)، حوليـة ... ١٩٦٦، 

الد الثاني، الفقرة ٢١٢. 
(٤٣٤) انظر حولية ... ١٩٦٦، الد الثاني، الفقرتان ٢٢٦ و ٢٢٧. 
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مـن الناحيـة العمليـة، تقـدم الإعلانـات المعـبرة عـن تحفـظ في مراحـــل  - ٣�
ـــادر إبــداء تحفــظ أثنــاء المفاوضــات  مختلفـة مـن إبـرام المعـاهدة. وهكـذا، ليـس مـن الن
وتسجيله في المحضر. وتم الاستناد أحيانا إلى بوادر التحفظات هذه للتأكيد بعـد ذلـك 
على أا بمثابة تحفظات رسمية. ومع ذلك فقد ارتأت اللجنة أنـه مـن الـلازم أن تؤكـد 
الدولة رسميا التحفظ الذي أعلنت عنه في وقت توقيعها على المعـاهدة أو تصديقـها أو 
قبولهـا أو إقرارهـا أو انضمامـها إليـها لكـي تبـين بصـورة واضحـة وائيـة عزمـها علــى 
إبـداء التحفـظ. ومـن ثم، فـإن الإعـلان الـذي يعـبر عـــن تحفــظ، والــذي يصــدر أثنــاء 
المفاوضات، ليس أمـرا معترفـا بـه في المـادة ١٦ [المـادة ١٩ حاليـا] بوصفـه يشـكل في 
حـد ذاتـه وسـيلة مـن وسـائل إبـداء التحفـظ، كمـا أنـه ليـس جديـرا بـــالذكر في هــذه 

المادة�(٤٣٥). 
٢٥٤ � وكما أشير إلى ذلك أعـلاه(٤٣٦)، اختفـى ذكـر اعتمـاد النـص مـن نـص الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٢٣ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ في ظروف �غامضة� أثناء مؤتمــر فيينـا الـذي انعقـد في 
الفـترة ١٩٦٨-١٩٦٩، وقـد يرجـــع هــذا إلى الحــرص علــى الاتســاق مــع صياغــة �الفقــرة 
الاستهلالية� للمادة ١٩ (لكن محاضر هذا المؤتمـر لم تشـر إطلاقـا إلى هـذه النقطـة). والسـؤال 
المطروح هو معرفة إن كان من الأفضل أن يستعاد هذا الاعتماد للنص في إطار دليل التطبيق. 
٢٥٥ � ومـن رأي المقـرر الخـاص أن اللجنـة قـد تقـدم توضيحـا مفيـدا في حالـة الاسـتعادة مــع 

العلم بأن: 
من جهة، يجب أن يكـون كـل تحفـظ يبـدى قبـل الإعـراب عـن الموافقـة النهائيـة علـى  -

الالتزام(٤٣٧) مؤكدا من قبل المتحفظ؛ وهذا هو سبب وجود هذا التوضيح؛ 
ومـن جهـة أخـرى، لا يبـدو أن ثمـة مـا يدعـــو لقصــر هــذا التوضيــح علــى �بــوادر�  -
التحفظات التي توضع أثناء اعتماد النص أو توثيقه؛ ولا بد بــالطبع مـن الـتزام التـأكيد 

الرسمي وبالأحرى عندما يعبر عن �نية التحفظ� في مرحلة سابقة للمفاوضات. 

 __________
(٤٣٥) المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٧، الفقرة ٣ من التعليق. 

(٤٣٦) الفقرة ٢٤١. 
(٤٣٧) كثيرا ما تعتمـد �التحفظـات المتفـاوض بشـأا�، أي شـروط التحفـظ الـتي تـدرج في نـص معـاهدة مـا أثنـاء 
التفاوض بشأا (انظر أعلاه، الفقرات من ١٦٤ إلى ١٧١)، عقب إعراب دولة أو أكـثر عـن عـدم موافقتـها 

على بعض الأحكام المحتملة التي يمكن اعتبارها �بوادر للتحفظات�. 
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ـــح موضوعــا لمشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٢-٢ مــع  ٢٥٦ � ويمكـن أن يصبـح هـذا التوضي
صياغته على الشكل التالي: 

٢-٢-٢  وضع التحفظات أثنــاء التفــاوض بشــأن نــص المعــاهدة أو اعتمــاده أو 
توثيقه والتأكيد الرسمي 

إذا وضـع التحفـظ أثنـاء التفـاوض بشـأن نـص المعـاهدة أو اعتمـاده أو توثيقـه، وجــب 
ـــده رسميــا حــين تعــبر عــن رضاهــا  علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة أن تؤك

بالارتباط بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يعتبر التحفظ مقدما في تاريخ تأكيده. 
٢٥٧ � وقد اقتبست هذه الصيغة عن صيغة مشروع المبدأ التوجيــهي ٢-٢-١(٤٣٨)، بـل هـي 
منقولة تماما عن الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦، وللمـرء أن يتسـاءل إن 
كان من المفيد الجمع بين هذين المشروعين. وستكون النتيجـة �اقتصـادا� في الأحكـام، لكـن 
قد ينطوي هذا الأمر على مضرة �تنميـق� نـص اتفاقيـة فيينـا. ويمكـن بـالطبع الإشـارة إلى أن 
اللجنة قامت بالشيء نفسه فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي ١-١؛ ولكن المشكلة لم تكـن 
مع هذا على هذا النحو بالتحديد: فتعريف التحفظات الذي اعتمده هـذا المشـروع �ليـس إلا 
نصـا مركبـا مـن التعـاريف الـــواردة في اتفاقيــات فيينــا للأعــوام ١٩٦٩ و ١٩٧٨ و ١٩٨٦، 
دون إدخال أي تعديل عليه�(٤٣٩) والجمع في مشروع واحد بين النصوص المقترحة لمشـروعي 
المبدأين التوجيهيين ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ لا يتسم ـذا الطـابع، ممـا قـد يسـتتبع إضافـة فرضيـة 
إلى نص اتفاقيات فيينا لم تكن واردة فيها. ولهذا السبب، فإن المقرر الخاص يرجح كفة وضـع 

مشروعين مختلفين. 
٢٥٨ � ولو كانت أغلبية مـن أعضـاء اللجنـة تـرى رأيـا آخـر، فـإن نـص المشـروع قـد يكـون 

على الشكل التالي: 
وضــع التحفظــات أثنــاء التفــاوض بشــأن نــص المعــاهدة أو اعتمــاده أو توثيقـــه أو 

التوقيع عليه والتأكيد الرسمي 
إذا وضع التحفظ عند التفاوض بشأن نص المعـاهدة أو اعتمـاده أو توثيقـه أو 
أثنـاء التوقيـع علـى المعـاهدة رهنـا بـالتصديق أو التـأكيد الرسمـي أو القبـول أو الإقــرار، 
يجب على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تؤكده رسميا عند إعراا عن رضاهـا 

بالارتباط بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يعتبر التحفظ مقدما في تاريخ تأكيده. 
 __________

(٤٣٨) انظر أعلاه، الفقرة ٢٥١. 
(٤٣٩) التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١، الفقـرة (١) (الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـــدورة الثالثــة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/53/10)، الصفحة ٢١٤). 
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٢٥٩ � ومهما يكن الحل المعتمـد في هـذا الصـدد(٤٤٠)، فـإن الصيغـة المقترحـة (الـتي لا تخـالف 
على أي حال نص اتفاقية فيينا) تتضمن بالطبع أن القـاعدة المدونـة علـى هـذا النحـو لا تنطبـق 
إلا علــى المعــاهدات ذات الشــكل الرسمــي، أي الــتي لا تدخــل حــيز النفــاذ بمجــــرد التوقيـــع 
عليها(٤٤١). وفيما يتعلق بالمعاهدات الـتي لا تسـتوجب، خلافـا لذلـك، أي إجـراء بعـد التوقيـع 
عليـها كيمـا تدخـل حـيز النفـاذ، والـتي تسـمى �الاتفاقـــات ذات الشــكل المبســط� في الفقــه 
القانوني الفرنسي(٤٤٢)، فبديهي أن التحفظ الــذي أبـدي أثنـاء التوقيـع سـينفذ علـى الفـور دون 

أن يكون من الضروري أو حتى من المحتمل وجود تأكيد رسمي(٤٤٣). 

 __________
(٤٤٠) لا يتعلق الأمر هنا بمشكلة جوهرية. ومع ذلك، فــإن الحـل الـذي سـتتخذه اللجنـة بـأن هـذه النقطـة سيشـكل 
سابقة إذ أن السؤال سيطرح من جديد لا محالة بشـأن أحكـام أخـرى مـن اتفاقيـات فيينـا. وبـالنظر إلى أهميـة 
عدم الابتعاد قدر الإمكان عن هذه الاتفاقيات، يبدو للمقرر الخاص أن اللجنة قد يتعين عليها النظـر فيـه مليـا 
قبـل الجمـع مـا بـين مشـروعي المبدأيـن التوجيـهيين ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ علـى النحـو الـوارد في الفقــرة ٢٥٨ 

أعلاه. 
 C. (٤٤١) للاطلاع على التمييز بين المعاهدات ذات الشكل الرسمي والاتفاقات ذات الشـكل المبسـط، انظـر خاصـة
A. Pellet, Droit in- الصفحات من ١ إلى ١٣؛ Chayet, �Les accords en frome simplifiee�, A.F.D.I. 1957

ternational public (Nguyen Quoc Dinh), Paris, L.G.D.J., 6eme ed., 1999، الصفحات مـن ١٣٦ إلى ١٤٤؛ 

P. F. Smets, La conclusion des accords en forme simplifiee, Bruxelles, Bruylant, 1969، الصفحـة ٢٨٤. 

وهذا التمييز أكثر شيوعا فيما بين مؤلفي الفقه الروماني الجرماني منه فيما بين المؤلفين الذين لوا من القانون 
العام الانكليزي والذين يهتمون بالاتفاقات التنفيذية علـى نحـو غـالب، وهـذا يشـكل مفـهوما لا يشـمل علـى 
 G. J. Horvarth, �The Validity of Executive وجه التحديد مدلول الاتفاقات ذات الشكل المبســط (انظـر
Sir Ian Sin- الصفحات من ١٠٥ إلى ١٣١). ومع ذلك يذكـر كـل مـن ،Agreements�, O.Z.O.R.V. 1979

 Ian Brownlie و ،clair (The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester U.P., 1984, p.41

(Principles of Public International Law, Oxford U.P., 5 eme ed, 1998, p.611)، مفـهوم �الاتفاقـات� أو 

�المعاهدات ذات الشكل المبسط� عند الحديث عن قانون المعاهدات داخل لجنة القانون الدولي. 
(٤٤٢) يكثر استخدام طريقة الاتفاقات ذات الشكل المبسـط عنـد إبـرام المعـاهدات الثنائيـة، لا عنـد عقـد المعـاهدات 
المتعـددة الأطـراف. ومـع هـذا فـهي ليسـت غـير معروفـة بتاتـا في هـذه الحالـة الثانيـة، ويمكـن ذكـر الاتفاقــات 
المتعددة الأطراف الهامة التي دخلت حيز النفاذ بمجــرد التوقيـع عليـها. وهـذا هـو الحـال بالنسـبة مثـلا للاتفـاق 
العام بشأن التعريفات الجمركيــة والتجـارة لعـام ١٩٤٧ (علـى الأقـل بالنسـبة لبـدء نفـاذ الجـزء الجوهـري مـن 
محتواه عقب التوقيع على بروتوكول التطبيق المؤقت)، وإعلان جنيـف المـؤرخ ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٦٢ بشـأن 
حياد لاو أو الاتفاق المتعلق بإنشاء مركز تكنولوجيا الأغذية والأسمدة في منطقة آسيا والمحيـط الهـادئ المـؤرخ 
١١ حزيران/يونيه ١٩٦٩ (مجموعة معـاهدات الأمـم المتحـدة، الـد ٧٠٤، رقـم ١٠١٠٠، الصفحـة ١٨). 
كما توجد معاهدات �مختلطة� يمكن أن تدخل، بناء على اختيار من الأطراف المتعـاقدة، حـيز النفـاذ بمجـرد 
التوقيـع عليـها أو بشـرط التصديـق عليـها (انظـر المـادة التاسـعة عشـرة مـن اتفـــاق ٢٠ آب/أغســطس ١٩٧١ 

المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل (انتلسات)؛ انظر أيضا الحاشية التالية). 
(٤٤٣) لا يعلم المقرر الخاص مع ذلك أي مثال واضح للتحفظ لدى التوقيع على اتفاق متعـدد الأطـراف ذي شـكل 
مبسط. ومع ذلك، لا يمكن بالطبع استبعاد هذا الاحتمال � كما أشارت إلى ذلك الحاشية السـابقة، وتوجـد 
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٢٦٠ � وتنبثق هذه القاعدة في حقيقة الأمر، من ناحية أخرى، مـن نـص الفقـرة ٢ مـن المـادة 
٢٣ مـــن اتفاقيتــي فيينـــا لعامـــي ١٩٦٩ و ١٩٨٦، الــــذي أورده مشـروع المبـدأ التوجيـهي 
ـــابع العملــي  ٢-٢-١ وأتمـه مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٢-٢. ومـع ذلـك، وبـالنظر إلى الط
ـــة توضيــح ذلــك صراحــة في مشــروع المبــدأ  لدليـل التطبيــــق، ســــيكون مــــن اـدي لا محال

التوجيهي ٢-٢-٣: 
٢-٢-٣  عدم تأكيد التحفظــات الــتي وضعــت عنــد التوقيــع [علــى اتفــاق ذي 

شكل مبسط] [على معاهدة يبدأ نفاذها بمجرد التوقيع عليها](٤٤٤) 
لا يسـتوجب التحفـــظ الــذي وضــع لــدى التوقيــع علــى [اتفــاق في شــكل مبســط] 

[معاهدة يبدأ نفاذها بمجرد التوقيع عليها] أي تأكيد لاحق. 
٢٦١ � وبديهي من جهة أخـرى أنـه في حالـة وضـع بـادرة �تحفـظ� علـى اتفـاق ذي شـكل 
مبسط أثناء التفاوض بشأن نص المعاهدة أو اعتماده أو توثيقه، فإنه يجب تأكيد هـذا التحفـظ 
لـدى التوقيـع. ومـع ذلـك، وكمـا هـو الحـال في هـذا المقـام، يشـكل التوقيـع تعبـيرا عـن الرضــا 
النهائــــي بالارتبــــاط، وهــــذه الفرضيــــة مشـمولة بصراحـة في مشـروعي المبدأيـن التوجيــهيين 
٢-٢-١ و ٢-٢-٢ (�... حين تعبر عن رضاها بالارتبـاط�) ويبـدو مـن غـير اـدي تمامـا 

تكرارها في مشروع منفصل لمبدأ توجيهي. 
٢٦٢ � وتوجـد عـلاوة علـى ذلـك فرضيـة أخـرى يبـدو فيـها تـأكيد التحفـظ الموضـوع لـــدى 
التوقيع أمرا غـير ضـروري: وهـذا هـو الحـال عندمـا تنـص المعـاهدة ذاـا صراحـة علـى وجـود 
إمكانية من هذا القبيل دون فرض ضرورة التأكيد. وهكذا، وعلى سـبيل المثـال، تنـص الفقـرة 
١ مـن المـادة ٨ مـــن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لعــام ١٩٦٣ المتعلقــة بــالحد مــن حــالات تعــدد 

الجنسيات وبشأن الالتزامات العسكرية في حالة تعدد الجنسيات على ما يلي: 
�يجوز لكل طرف مـن الأطـراف المتعـاقدة أن يعلـن، عنـد التوقيـع علـى هـذه 
الاتفاقيـة أو عنـد إيـداع وثيقـة تصديقـه أو قبولـه أو انضمامـه، أنـه سيســـتخدم تحفظــا 

__________

أيضا �معاهدات مختلطة� يمكن أن تدخل، بناء على اختيار من الأطراف، حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها أو 
بعد التصديق عليها، وهي قابلة لوضع تحفظات بشـأا أو أـا تحتـوي علـى بنـود للتحفظـات (انظـر الاتفاقيـة 
المتعلقة بالمؤثرات العقلية لعام ١٩٧١ (المادة ٣٢)، أو مدونة قواعد سلوك اتحادات الخطوط البحريـة المؤرخـة 
٦ نيسان/أبريل ١٩٧٤، أو الاتفاقية الدوليـة المتعلقـة بحجـز السـفن البحريـة لعـام ١٩٩٩ (المـادة ١٢، الفقـرة 

 .((٢
(٤٤٤) وتحرص الصياغات البديلـة الـتي اقـترحت علـى أن تـبرز، كمـا أشـير إلى ذلـك في الحاشـية السـابقة، أن عبـارة 
�اتفاقات ذات شكل مبسط�، التي يعرفها حق المعرفة فقهاء القانون اللاتيـني، يمكـن أن تضـل أولئـك الذيـن 

تلقوا تدريبهم على القانون العام الانكليزي. 
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واحدا أو أكثر من التحفظـات الـواردة في مرفـق هـذه الاتفاقيـة� (أضيفـت الكلمـات 
الموضوع تحتها سطر)(٤٤٥). 

٢٦٣ � وفي حالة من هـذا القبيـل، يبـدو أن الممارسـة لا تسـتوجب مـن الطـرف الـذي وضـع 
تحفظا لدى التوقيع أن يؤكده حين يعبر عن رضاه النهائي بالارتبـاط. وبنـاء عليـه، وكمـا ورد 
في المثال السابق، وضعت فرنسا تحفظا عندما وقعــت علـى اتفاقيـة عـام ١٩٦٣ ولم تؤكـده في 
وقت لاحق(٤٤٦). ولم تؤكد هنغاريا وبولندا كذلك تحفظهما علــى المـادة ٢٠ مـن اتفاقيـة عـام 
١٩٨٤ لمناهضة التعذيب، التي تنص المادة ٢٨، الفقـرة ١ ، منـها علـى أنـه مـن الممكـن وضـع 
تحفظ من هـذا القبيـل لـدى التوقيـع، أو لكسـمبرغ الـتي لم تؤكـد تحفظـها الـذي وضعتـه علـى 
الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجئـين المؤرخـة ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٥١، أو تحفـــظ إكــوادور علــى 
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فيـهم الموظفـون 
الدبلوماسيون، والمعاقبة عليـها، المؤرخـة ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٣(٤٤٧). صحيـح أن 
دولا أخـرى(٤٤٨)، قـد أكـدت مـع ذلـــك هــذا التحفــظ ذاتــه أثنــاء التصديــق علــى الاتفاقيــة. 
وحسب رأي المقرر الخاص، فإن التحفظـات الـتي وضعـت أثنـاء التوقيـع علـى اتفاقيـة مناهضـة 
التعذيب هي كافية في حد ذاا. ولكن ليـس ثمـة مـا يمنـع الـدول المتحفظـة مـن تأكيدهـا(٤٤٩)؛ 
وإن لم يكـن هنـاك مـا يجبرهـا علـى ذلـك: فالقـاعدة الـواردة في الفقـرة ٢ مـــن المــادة ٢٣ مــن 
__________ اتفاقية جنيف لا يجب أن تنطبـق إلا في حالـة إغفـال المعـاهدة لهـذا الأمـر، وإلا فالأحكـام الـتي 
(٤٤٥) انظر أيضا من بين الأمثلة العديدة للغاية: المادة ١٧ من اتفاقيـة تخفيـض حـالات انعـدام الجنسـية لعـام ١٩٦١ 
الموقعة في نيويورك؛ أو المادة ٣٠ من اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لعـام ١٩٨٨، والمتعلقـة بتبـادل المسـاعدة في مجـال 
الضرائب؛ أو المادة ٢٩ من الاتفاقية الأوروبية للجنسية أو المادة ٢٤ من اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٨٩ المتعلقـة 

بالقانون المطبق على الخلافة في التركات. 
 ،Conventions du CDCJ et reserves auxdites Conventions ،(٤٤٦) مجلس أوروبا، اللجنة الأوروبية للتعاون القضائي
مذكرة من الأمانة، CDCJ (٩٩) ٣٦ ستراسبورغ، ٣٠ آذار/مارس ١٩٩٩، الصفحة ١١؛ وهذا هـو الحـال 
كذلـك بالنسـبة لتحفظـات بلجيكـا علـى اتفاقيـة عـام ١٩٨٨ المتعلقـة بتبـــادل المســاعدة في مجــال الضرائــب، 

(المرجع نفسه، الصفحة ٥٥). 
(٤٤٧) المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لـدى الأمـين العـام، الـد الأول، الصفحـة ٢٢١؛ المرجـع نفسـه، الـد 

الأول، الصفحة ٢٧٢ والد الثاني، الصفحة ١١٨. وقد سحب تحفظ هنغاريا بعد ذلك. 
(٤٤٨) أوكرانيا (سحب التحفظ بعد ذلك)، وبلغاريا (سحب التحفـظ بعـد ذلـك)، وبيـلاروس، وتشيكوسـلوفاكيا 
(سحب التحفظ بعد ذلك من قبل الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا)، وتونس، والمغرب؛ انظــر المرجـع نفسـه، 

الصفحات من ٢٢٠ إلى ٢٢٣ ومن ٢٣٠ إلى ٢٣٢. 
(٤٤٩) وهذه �التأكيدات بدافع التحوط� هي تأكيدات كثيرا ما تحدث (انظر على سـبيل المثـال تحفظـات أوكرانيـا 
أو البرازيل (التي لم تؤكد مع ذلك سوى تحفظـين مـن التحفظـات الأوليـة الثلاثـة) أو هولنـدا أو بيـلاروس أو 
تركيا أو هنغاريا على الاتفاقية المتعلقة بالمؤثرات العقلية لعام ١٩٧١، المرجع نفسه، الصفحات من ٣٣٣ إلى 

 .(٣٣٦
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يجب أن تنطبق إلا في حالة إغفال المعاهدة لهذا الأمر، وإلا فالأحكــام الـتي تنـص علـى إمكانيـة 
وضع التحفظات لدى التوقيع لن تكون مجدية. 

٢٦٤ � وبالرغم من الشكوك المتعلقة بالممارسة � التي يمكن تفسيرها بأنه إذا لم يكـن التـأكيد 
الرسمي ضروريا في مثل هذه الحالة فهو ليس كذلك أمرا مستبعدا � فإنه يبدو من المفيـد تـأييد 
الممارسة �الدنيا� التي تبدو ممارسة منطقيـة بـالنظر إلى أن المعـاهدة تنـص صراحـة علـى وضـع 
تحفظات عند التوقيع(٤٥٠)، مع أدراجها في مشروع مبدأ توجيهي يمكن أن يكـن علـى الشـكل 

التالي: 
٢-٢-٤  التحفظات المُعرب عنها عند التوقيع والواردة صراحة في المعاهدة 

لا يتطلب التحفظ الذي يقدم عند التوقيع على المعاهدة تـأكيدا رسميـا، إذا مـا كـانت 
المعـاهدة تنـص صراحـة علـى حـق الدولـة أو المنظمـة الدوليـة في إعـلان تحفـظ في هــذه 
المرحلـة، وذلـك عنـد إعـراب الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الواضعـة للتحفـــظ عــن ربــط 

موافقتها به. 
لحظة تقديم الإعلانات التفسيرية (خلاصة)  �٣�

٢٦٥ � يتضمن التقرير الثالث بشأن التحفظات على المعاهدات تطورات مفصلة نسبيا بشـأن 
اللحظة التي يمكن فيها أن يصدر إعلان تفسيري(٤٥١). وقد جاء فيه، بصفـة خاصـة، أنـه يمكـن 
في أي وقت تقديم إعلان تفسـيري �بسـيط�، إذا مـا كـان خلـوا مـن أي شـرط يتعـارض مـع 
المعاهدة التي يشير إليها، في حين أنه لا يجـوز تقـديم إعـلان تفسـيري مشـروط إلا عنـد التوقيـع 
على المعاهدة أو في لحظة الإعراب عن الموافقة على الارتباط ا، فهذا الإعلان المشـروط يقيـد 

بحكم تعريفه مشاركة الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بإصداره في المعاهدة. 
٢٦٦ � وقــد وافقــت اللجنــة علــى هــذه الآراء، وهــي واردة في إطــــار مشـــروعي المبدئـــين 
التوجيهيين ١-٢، الذي يعرف الإعلانات التفسيرية بصرف النظر عـن أي عنصـر زمـني(٤٥٢)، 
و ١-٢-١ الذي يعرف الإعلان التفسيري المشروط، على النقيـض مـن صيغـة التحفـظ، بأنـه 
�الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديق على معـاهدة 

 __________
(٤٥٠) إذا لم يكن هذا المبدأ معترفا به، فقـد يكـون مـن المتعـين اعتبـار العديـد مـن التحفظـات وكأـا تحفظـات غـير 

مشروعة أو دون أثر، بيد أن الدول التي وضعتها استندت إلى نص المعاهدة ذاا. 
(٤٥١) الوثيقة A/CN.4/491/Add.4، الصفحات ٢٠٤-٢٠٨. 

(٤٥٢) انظـر، بشـأن هـذه المسـألة، الفقـرات ٢١ إلى ٣٢ مـن التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٢. الوثــائق 
الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/54/10)، الصفحات ٢٠٤ إلى ٢٠٨. 
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ــدم  أو تثبيتـها رسميـا أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها، أو الـذي تصـدره دولـة عندمـا تق
إشعارا بالخلافة في معاهدة...�(٤٥٣). 

٢٦٧ � ومـن الجديـر بـالذكر أن اللجنـة قـد لاحظـت، في هـذه الفرضيـة الثانيـة، أنـــه في حالــة 
إصدار الإعلان التفسيري المشروط عند التوقيع على المعاهدة، فإن �مـن المحتمـل� أن �يؤكـد 
هذا الإعلان عند الإعـراب النـهائي علـى الالـتزام�(٤٥٤). ولا يبـدو أن ثمـة تعليـلا منطقيـا يـبرر 

إيجاد حل مخالف للتحفظات، من ناحية أولى، ولا للإعلانات التفسيرية المشروطة. 
٢٦٨ � ويلاحظ في الواقع، بصفـة عامـة، أن الـدول الـتي تنـوي جعـل مشـاركتها في المعـاهدة 
رهنا بتفسير محدد لها، فإا تقوم بتأكيد هذا التفسير عند تقديمه لـدى التوقيـع أو في أي وقـت 

سابق أثناء المفاوضات. ومن أمثلة ذلك: 
أكدت ألمانيا والمملكة المتحدة، عند تصديقهما على اتفاقية بـازل لعـام ١٩٨٩ بشـأن  -
مراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود، إعلانات(٤٥٥)، لا يعتقـد أـا تتسـم بطـابع 

شرطي(٤٥٦)؛ 
وتصرفـت مونـاكو علـى نفـس المنـوال عنـد توقيعـها وتصديقـــها علــى العــهد الــدولي  -

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦(٤٥٧)؛ 
أودعـت النمسـا، في صـك تصديقـها علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة الـتراث الأثــري  -

المؤرخة ٦ أيار/مايو ١٩٥٩، إعلانا مقدما عند التوقيع(٤٥٨)؛ 
أكدت الجماعة الأوروبية أيضا عنـد موافقتـها علـى اتفاقيـة اسـبو لعـام ١٩٩١ إعلانـا  -

قدمته عند التوقيع(٤٥٩). 

 __________
(٤٥٣)انظر الفقرات ١٥ إلى ١٨ من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢-١ المرجع نفسه، الصفحتـان ٢٠٢ 

و ٢٠٣. 
(٤٥٤) المرجع نفسه، الحاشية ٣٤٦، صفحة ٢١٨. 

(٤٥٥) المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام ...، الد الثاني، الصفحات ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٧٦. 
(٤٥٦) يمكن التساؤل مع ذلك عما إذا كان التصديـق علـى إعـلان تفسـيري عنـد التوقيـع لا يشـكل دلالـة (مـن بـين 

دلالات أخرى) على ما يتسم به من طابع شرطي. 
(٤٥٧) المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام ...، الد الثاني، ص ١٤٦. 
(٤٥٨) موقع http://conventions.coe.in/treaty/FR/cadreprincipal.htm على شبكة إنترنت. 
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٢٦٩ � وينبغــي بالتــالي أن تضمــن الإعلانــات التفســيرية المشــروطة تلــك القواعــد المتصلــــة 
بـالتصديق الرسمـي علـى التحفظـات الصـادرة عنـد التوقيـع علـى نـص المعـاهدة (مشـروع المبــدأ 
ـــأنه أو إقــراره أو التصديــق عليــه (مشــروع المبــدأ  التوجيـهي ٢-٢-١) أو عنـد التفـاوض بش

التوجيهي ٢-٢-٢). وثمة مشكلتان، مع هذا. 
٢٧٠ � فهناك، من ناحية أولى، مشكلة تتصل بالأسلوب، حيث يمكن التساؤل عما إذا كـان 
من المناسب أن تصاغ مشاريع لمبادئ توجيهية (أو مشروع) لتكرار مضمون المشاريع المقابلـة 
التي تتعلق بـالتصديق علـى التحفظـات الصـادرة عنـد التوقيـع، أم أن مـن الكـافي أن يتبـع ذلـك 
ـــذي اتبعتــه اللجنــة في مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٥-٢ المتصــل بـــ �الإعلانــات  النـهج ال
التفسـيرية للمعـاهدات الثنائيـة�(٤٦٠)، وأن يحـال إلى مشـــروعي المبدئــين التوجيــهيين ٢-٢-١ 
ـــع في مشــروع المبــدأ  و ٢-٢-٢؟ والسـبب الرئيسـي الـذي يـبرر اللجـوء إلى ذلـك النـهج المتب
التوجيهي ١-٥-٢ يرجع، في الواقع، إلى مـا قررتـه اللجنـة مـن عـدم الاهتمـام، في بقيـة دليـل 
الممارسة بـ �التحفظات� على المعاهدات الثنائية(٤٦١). وهذا التعليل غير قـائم في هـذه الحالـة: 
حتى إذا ما تعين قصر دليل الممارسة على التحفظات بشـكل أساسـي، فقـد اتفـق علـى أنـه قـد 
يتضمـن أيضـا، كلمـا اسـتصوب ذلـك، مبـادئ توجيهيـة تتصـل بالنظـــام القــانوني للإعلانــات 
التفسـيرية (البسـيطة أو المشـروطة)(٤٦٢). ومـن المستحسـن إذن، فيمـا يبـدو، أن يشــمل الدليــل 
ـــات التفســيرية المشــروطة الــتي  أحكامـا رئيسـية تتصـل بـالالتزام بـالتصديق رسميـا علـى الإعلان
تصدر قبل الإعراب عـن الموافقـة النهائيـة علـى الارتبـاط، بصـرف النظـر عمـا إذا كـانت هـذه 

الإعلانات تكرر، ببساطة وعلى نحو محض، تلك القواعد المقابلة المتصلة بالتحفظات(٤٦٣). 
٢٧١ -وإذا ما تبين أن اللجنة توافـق علـى هـذا الاقـتراح الأول، فإنـه سـيتعين عليـها أن تبـت 
أيضا في مشكلة ثانية تتعلق بالشكل: هل يجوز تخصيص مشروع مبـدأ توجيـهي أو مشـروعين 

__________

(٤٥٩) المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام ...، الــد الثـاني، صفحـة ٤٧٣. وانظـر أيضـا إعـلاني 
المملكة المتحدة وإيطاليا بشـأن اتفاقيـة ريـو المتعلقـة بـالتنوع البيولوجـي لعـام ١٩٩٢ (المرجـع نفسـه، صفحـة 

 .(٣١٩
(٤٦٠) نص مشروع المبدأ التوجيهي هذا كما يلي: �ينطبــق المبـدآن التوجيـهيان ١-٢ و ١-٢-١ علـى الإعلانـات 

التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية على السواء�. 
(٤٦١) مشروع المبدأ التوجيهي ١-٥-١ والفقرتـان ١٩ و ٢٠ مـن التعليـق عليـه، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، 

الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/54/10)، الفقرة ٢٤٦. 
(٤٦٢) الفقرة ٢١٨ أعلاه. 

(٤٦٣) انظر هنا أيضا الحاشية ٤٤٠ أعلاه، والمشكلة ليست أساسية، ولكن القـرار الـذي سـتتخذه اللجنـة سيشـكل 
سابقة قد تكون جديرة بالاتباع في الأجزاء والفصول التالية من دليل الممارسة. 
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مـن أجـل مسـألة التصديـق الرسمـي علـى الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة كمـا هـو الحـال فيمــا 
يتصـــل بالتحفظـــات؟ ومـــن رأي المقـــرر الخــاص أن المشكلة تـبرز في إطـار آخـر. فالاهتمـام 
بـ �عدم المسـاس� بأحكـام اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات هـو الـذي حـدا بـه إلى أن يفضـل 
بوضوح وضع مشروعين لمبدئين توجيهيين متميزين بشأن التصديق علـى التحفظـات الصـادرة 
عند التوقيع، من ناحية أولى، وأثناء التفاوض، من ناحية أخرى(٤٦٤). وهذا الاعتبـار غـير قـائم 
بالتـــالي فيمـــا يتصــــل بالإعلانات التفسيرية التي لم تتعـرض لهـا اطلاقـا اتفاقيتـا عـامي ١٩٦٩ 

و ١٩٨٦. 
٢٧٢ � وثمـة مـا يـبرر إذن أن ينقـل مشـــروعي المبدئــين التوجيــهيين ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ إلى 
الإعلانـات التفسـيرية مـع دمجـهما، علـى غـرار البديـل المقـترح أعـلاه في الفقـــرة ٢٥٨ المتصلــة 

بالتحفظات. 
٢-٤-٤  إصدار إعلانات تفسيرية مشروطة عند التفاوض بشأن نــص معــاهدة 

أو اعتماده أو توثيقه أو التوقيع عليه إلى جانب تثبيته رسميا 
عند إصدار إعلان تفسيري مشروط لدى التفاوض بشأن نص معــاهدة أو اعتمـاده أو 
توثيقه أو لدى التوقيع على معاهدة رهنا بالتصديق عليــها أو لـدى التثبيـت الرسمـي أو 
القبول أو الإقرار، ينبغي تأكيد هذا الإعلان التفسيري المشروط من جـانب الدولـة أو 
المنظمة الدولية التي تصدره، وذلك في وقـت الإعـراب عـن موافقتـها علـى الانضمـام. 

وفي مثل هذه الحالة، سيعتبر الإعلان صادرا في تاريخ تصديقه. 
٢٧٣ � ولنفــس الأســباب، يبــدو أن ثمــة مشــروعية في تضمــــين الإعلانـــات التفســـيرية(٤٦٥) 
مشروعي المبدئين التوجيهيين ٢-٢-٣ و ٢-٢-٤ المتصلين بعـدم التصديـق علـى التحفظـات 
الصادرة عند القيام على التوالي بالتوقيع على اتفاق ذي صيغة مبسطة أو معـاهدة تنـص عليـها 

بشكل صريح، وقد يكون نص هذين المشروعين كما يلي: 
٢-٤-٥  عدم التصديق على الإعلانات التفسيرية الصادرة عنــد التوقيــع علــى 

[اتفاق ذي صيغة مبسطة] [معاهدة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها] 
إن الإعلان التفسيري الصادر عند التوقيع علـى [اتفـاق ذي صيغـة مبسـطة] [معـاهدة 

تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها] لا يتطلب أي تصديق لاحق. 
 __________

(٤٦٤) انظر الفقرة ٢٥٧ أعلاه. 
(٤٦٥) باسـتثناء مـا إذا كـان هنـاك مـا يقتضـي التميـيز بـين الإعلانـــات التفســيرية المشــروطة والإعلانــات التفســيرية 
البسيطة، حيث لا يوجد التزام على الإطلاق بالتصديق على هذه الإعلانات البسيطة، التي يمكن إصدارهـا في 

أي وقت، إذا لم يرد نص مخالف (انظر الفقرتين ٢٦٥ و ٢٦٦ أعلاه). 
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٢-٤-٦  الإعلانات التفسيرية التي تصدر عنــد التوقيــع والــتي تــرد صراحــة في 
المعاهدة 

عند إصدار إعلان تفسيري عنـد التوقيـع علـى المعـاهدة، وعنـد نـص المعـاهدة صراحـة 
على أن من حق الدولـة أو المنظمـة الدوليـة أن تصـدر هـذا الإعـلان في هـذه المرحلـة، 
فإن الإعــلان لا يتطلـب تصديقـا رسميـا لـدى قيـام الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المصـدرة 

للإعلان بالإعراب عن موافقتها على الانضمام. 
٢٧٤ � وعلى النقيض من ذلك، ونظرا لأن الإعلانـات التفسـيرية البسـيطة قابلـة للإصـدار في 
أي وقــت(٤٦٦)، فــإن هــذه الإعلانــات تثــير مشــكلة خاصــة لم يســبق ورودهــا فيمــا يتصـــل 
ــاذا  بالتحفظـات (ولم يسـبق ورودهـا كذلـك فيمـا يخـص الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة): فم
ـــا علــى إمكانيــة إصــدار  يحـدث عندمـا تنـص المعـاهدة الـتي تشـير إليـها الإعلانـات نصـا صريح
الإعلانات في وقت بعينه أو أوقات بعينها، كما هو عليـه الحـال، علـى سـبيل المثـال، في المـادة 

٣١٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(٤٦٧). 
٢٧٥ � ومن الواضح فيمـا يبـدو أن الأطـراف المتعـاقدة لا تسـتطيع في مثـل هـذه الحـالات أن 
تصدر إعلانات تفسيرية من قبيل الإعلانات المتوخاة في النص الذي يشير إليــها، وذلـك إلا في 
الأوقـات المحـددة في المعـاهدة. ولا شـك أن هـذا بـالغ الوضـوح لدرجـة تثـير التسـاؤل عمــا إذا 

كان من الضروري أن يتم النص على هذا الأمر في دليل الممارسة. 
٢٧٦ � وثمة سببان يبرران بقوة، مع ذلك، هذا الاتجاه. فمن ناحية أولى، قد يمثـل هـذا فرصـة 
للتذكير بأن من الممكن، مـن حيـث المبـدأ، أن يصـدر إعـلان تفسـيري بسـيط في أي وقـت - 
ومـا مـن مشـروع مـن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة المعتمـدة حـتى الآن يقـوم بذلـــك في الوقــت 
الراهـن، باسـتثناء مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٢ الـذي يقـوم بذلـك مـن بـاب الإغفـال، فــهو 
لا يدخل أي عنصر زمـني في تعريـف الإعلانـات التفسـيرية(٤٦٨). ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإن هـذا 
التحديـد لا يعـد، في واقـع الأمـر، أكـثر أو أقـل اتسـاما بالطـابع الإضـافي ممـا ورد، علـى ســبيل 

 __________
(٤٦٦) انظر أيضا الفقرتين ٢٦٥ و ٢٦٦. 

(٤٦٧) إن المادة ٣٠٩ [باستثناء التحفظات] لا تحول دون قيام الدولـة، عنـد توقيعـها أو تصديقـها علـى الاتفاقيـة أو 
عنـد انضمامـها إليـها، بـإصدار إعلانـات، أيـا كـانت صيغتـها أو تسـميتها، وخاصـــة ــدف تنســيق قوانينــها 
وأنظمتها مع الاتفاقية، بشرط عدم إفضاء هذه الإعلانات إلى إلغاء أو تعديل الأثر القــانوني لأحكـام الاتفاقيـة 
فيما يتصل بتطبيقها على هذه الدولة. انظر أيضا، على سبيل المثال، الفقرة ٢ من المادة ٢٦ مـن اتفاقيـة بـازل 
المؤرخة ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٩ والمتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود، أو المادة ٤٣ من اتفــاق 

نيويورك المؤرخ ٤ آب/أغسطس ١٩٩٣ بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة. 
(٤٦٨) الفقرتان ٢٦٥ و ٢٦٦ أعلاه. 
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المثال، في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة ١٩ من اتفاقيتي فيينــا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ اللتـين 
تتعلقان بموضوع الحق في تقديم التحفظات(٤٦٩). 

٢٧٧ � ولا يشـكل وجـود نـص تقليـدي صريـح يحـد مـــن حــق الدولــة في إصــدار إعلانــات 
تفسـيرية الافـتراض الوحيـد الـذي تجـد فيـه الدولـة، أو المنظمـة الدوليـة، نفسـها ممنوعـــة، بقيــد 
زمني، من إصدار إعلان تفسيري. والأمر على هذا النحـو أيضـا إذا مـا كـانت هـذه الدولـة أو 
تلـك المنظمـة قـد سـبق لهـا أن أصـدرت تفسـيرا يسـتند إليـه شــركاؤها، أو كــان يحــق لهــم أن 
يستندوا إليه (المنع). وفي هـذه الحالـة، يجـد الطـرف المصـدر للإعـلان الأولي نفسـه ممنوعـا مـن 
تعديله. وسوف ينظر في هذا الافتراض بالفرع ٢ أدناه مع المسائل المتصلة بتعديـل التحفظـات 
والإعلانـــات التفســــيرية. ومـن الواجـــــب مـع هـذا أن يسـتبقى في مشـروع المبـدأ التوجيـهي 

 .٢-٤-٣
٢٧٨ � وينبغـي أيضـــا لمشــروع المبــدأ التوجيــهي هــذا أن يســتبعد القواعــد الخاصــة المتصلــة 

بالإعلانات التفسيرية المشروطة. ويمكن أن يكون نصه كما يلي: 
٢-٤-٣  الأوقات التي يجوز فيها إصدار إعلان تفسيري 

رهنا بالأحكام الـواردة فـــي المبـــــادئ التوجيهيــــة ١-٢-١ و ٢-٤-٤ و ٢-٤-٧ 
و ٢-٤-٨، يمكن إصدار إعلان تفسيري في أي وقـت [مـا لم تتضمـن المعـاهدة نصـا 
صريحا ينهي عن ذلك] [ما لم تنص المعــاهدة علـى عـدم جـواز إصـداره إلا في أوقـات 

بعينها]. 
التحفظات أو الإعلانات التفسيرية المتأخرة   (ب)

تأخر التحفظات  �١�
٢٧٩ -ما لم تتضمن المعاهدة ما يناقض ذلك، فـإن الإعـراب عـن الرضـا بالارتبـاط بالمعـاهدة 
بصفـة ائيـة، ممـا هـو جـائز دائمـا، يشـكل بالنسـبة للأطـراف المتعـاقدة الفرصـــة الأخــيرة (بــل 
والفرصــة الوحيــدة في الواقــع في ضــوء اشــتراط التثبيــت الرسميــة للتحفظــات الصــادرة عنـــد 
التفاوض أو التوقيع) التي يجوز فيها إصدار تحفظ ما(٤٧٠). وهذه القاعدة التي تعـترف ـا كافـة 

 __________
(٤٦٩) تنص المادة ١٩ من اتفاقية عام ١٩٦٩ على مـا يلـي: �للدولـة... أن تضـع تحفظـا مـا لم: (أ) تحظـر المعـاهدة 
هذا التحفظ؛ أو (ب) تنص المعـاهدة علـى أنـه لا يجـوز أن توضـع سـوى تحفظـات محـددة لا تشـمل التحفـظ 

المقصود�. 
تنص بعض شروط التحفظات مع هذا على ما يلي �يمكن في أي وقت إصدار تحفظات بشأن واحد أو أكثر  (٤٧٠)
من أحكام هذه الاتفاقية، في أي وقت، قبل التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها �� (الاتفاقيـة المتعلقـة 
بالمسؤولية المدنية في مجـال الطاقـة النوويـة، المؤرخـة ٢٩ تمـوز/يوليـه ١٩٦٠) أو �بوسـع أي دولـة، في موعـد 
غايته تاريخ التصديق أو الانضمـام، أن تصـدر التحفظـات المشـار إليـها في المـواد �� (اتفاقيـة لاهـاي بشـأن 
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المبادئ القانونية(٤٧١)، والتي تستند إلى تعريف ذات التحفظات والـتي تشـمل أيضـا �ديباجـة� 
المادة ١٩ من اتفاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦، تحظـى بـاحترام كبـير في الممارسـة(٤٧٢). 
ولقد اعتبرت جزئيا من القانون الإيجابي، وذلك من جانب محكمـة العـدل الدوليـة في حكمـها 
المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ فيمـا يتصـل بالأعمـال المسـلحة علـى الحـدود وعـبر 

الحدود: 
� والمادة ٥٥ من اتفاق بوغوتا تتيح للأطراف إمكانية إصـدار تحفظـات علـى هـذا �
الصك، وتنطبق هذه التحفظات، بصورة متبادلة، على كافة الدول الموقعة فيما يخـص 
الدولة التي أصدرا. وما لم تتوفر أحكـام إجرائيـة خاصـة، فإنـه لا يجـوز إصـدار هـذه 
ـــع أو التصديــق علــى الاتفــاق أو عنــد الانضمــام إلى هــذا  التحفظـات إلا عنـد التوقي
الصك، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي العام المعمول ـا في هـذا الصـدد بصيغتـها 

المدونة من قبل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات�(٤٧٣). 
٢٨٠ -ومع هذا، فإن ثمة نتائج ملموسة هامـة لتـأخر التحفظـات � ممـا يقـترح المقـرر الخـاص 
أن يبحثه ويحدده عند تقديم التقرير الذي سيخصصه، بصفة مبدئية في العام القـادم، لمشـروعية 
التحفظات (فالمشكلة الأساسية تتمثل بوضوح في معرفة مـا إذا كـان التحفـظ المقـدم في وقـت 
متأخر يعد غـير مشـروع مـن جـراء التـأخر وحـده. وثمـة نتيجتـان مـن هـذه النتـائج تسـتحقان 
التريث، رغم ذلك، إذا أمـا يتيحـان توضيـح نطـاق القـاعدة الـواردة ضمنـا في ديباجـة المـادة 

١٩ من اتفاقيتي فيينا لعام ١٩٦٩ و ١٩٨٦ (٤٧٤). 

__________

 P.H. Imbert, حماية الأحداث المؤرخة في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦١)، وهذان المثلان مذكوران من قبل
 .Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, pp. 163-164)

ولقد وُضحت بصفة خاصة من دانب غيورغيو غاجا �أن آخــر موعـد يجـوز فيـه للدولـة أن تصـدر تحفظـات  (٤٧١)
(�Unruly Treaty Reservations�, in Le droit inter- ا عن الرضا بالمعاهدة أو الانضمام إليها�هو لدى إعرا

 national à l'heure de sa codification � Études en l'honneur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, tome

 .I,p.310)

وهي تفسر، رغم ذلك، سبب اضطرار الدول أحيانا إلى الالتفاف حول منع إصدار التحفظات عقب سريان  (٤٧٢)
المعاهدة بوضع الإعلانات الانفرادية التي تقابل في الواقع تعريف التحفظات تحت عنوان �إعلانات تفسيرية� 
(انظر الفقرة ٢٧ من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢ (�تعريف الإعلانـات التفسـيرية�)، الوثـائق 
الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والخمسـون، الملحـق رقـــم ١٠ (A/54/10)، ص ٢٠٠؛ وانظــر أيضــا 

التقرير الثالث بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/491/Add.3، الفقرة ٣٤٠. 
مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية، ١٩٨٨، ص ٨٥.  (٤٧٣)

ليس ثمة جـدوى، فيمـا يبـدو، مـن القيـام بشـكل رسمـي، في دليـل الممارسـة، بتنـاول القـاعدة الـواردة في هـذا  (٤٧٤)
النص؛ فهذا يمثل ازدواجـا مـع التعريـف المذكـور في مشـروعي المبدئـين التوجيـهيين ١-١ و ١-١-٢، وهـي 
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٢٨١ -ومن ناحية أولى، يعد المبدأ الذي يقضي بأنـه لا يجـوز إصـدار التحفـظ بعـد الإعـراب 
عـن الرضـا بالارتبـاط بصفـة ائيـة مبـدأ معمـولا بـه لـدى محكمـــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
ــول/سـبتمبر ١٩٨٣ بشـأن  الإنسان لدرجة أن هذه المحكمة قد ارتأت، في فتواها المؤرخة ٨ أيل
التقييدات المتصلة بعقوبة الإعدام، أنه بمجرد وضع التحفظ(٤٧٥)، فإنه �يفلت� من الجهة الـتي 

أصدرته ولا يمكن تفسيره بشكل مستقل عن المعاهدة نفسها، وتضيف المحكمة: 
�قـد يـؤدي ـج منـاقض في ايـة الأمـر إلى الخـروج بنتيجـــة مفادهــا أن الدولــة هــي 
الحكم الوحيد فيما يتصل بمدى التزاماـا الدوليـة بشـأن كافـة المسـائل الـتي يتعلـق ـا 
التحفظ، بما في ذلك جميع المسائل التي قد تعلن الدولة بعد ذلك أا تنوي إدخالهـا في 

نطاق التحفظ. 
�وهذه النتيجة الأخيرة يتعذر توفيقها مـع اتفاقيـة فيينـا، الـتي تنـص علـى أنـه لا يجـوز 
إصـدار التحفـظ إلا لـدى توقيـع معـاهدة مـا أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـــان إليــها 

(اتفاقية فيينا، المادة ١٩)�(٤٧٦). 
٢٨٢ -ومن ناحية ثانية، سبق أن قامت الحكومة السويسرية، في أعقاب قضيـة بليلـوس(٤٧٧)، 
ــــه في عـــام ١٩٧٤، والـــذي اعتبرتـــه محكمـــة  بتعديــل �الإعــلان التفســيري� الــذي أصدرت
ـــدات(٤٧٨).  ستراسـبورغ تحفظـا غـير مشـروع، وذلـك بتقييـد �الإعـلان الجديـد ببعـض التحدي
وكان هذا الإعلان الجديـد موضـع نقـد مـن حيـث المبـدأ(٤٧٩)، وقـد احتـج علـى جـوازه لـدى 

__________

موضوع تناول مع ذلك عند عرض الاستثناءات التي قد تترتب في هذا الشأن علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي 
٢-٣-١ (انظر الفقرة ٢٨٦ أدناه). 

إن تعبير ��faire une réserve قد يكون أكثر ملاءمة هنا من تعبير ��formuler une réserve، فمحكــمة البلـدان  (٤٧٥)
الأمريكية لحقوق الإنسان ترى (بطريقة ربما كانت موضع مناقشة) أن �التحفـظ يصبـح جـزءا لا يتجـزأ مـن 

المعاهدة�، مما لا يمكن تصوره إلا إذا كانت المعاهدة �سارية المفعول�. 
ـــة �التحفظــات  الفتـوى OC-3/83، الفقرتـان ٦٣ و ٦٤. وغيورغيـو غاجـا يفسـر هـذه الفتـوى بنفـس الطريق (٤٧٦)
 Le droit international à l�heure de sa codification � Études en l'honneur de Roberto التعاهدية المتعذرة� في

 .Ago, Milan, Giuffrè, 1987, (tome I, P.310)

الحكم المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٨٨، اموعة ألف، رقم ١٣٢.  (٤٧٧)
ـــس أوروبــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التحفظــات والإعلانــات، مجموعــة المعــاهدات  انظـر مجل (٤٧٨)

الأوروبية، رقم ٢٥ ص ١٧. 
ـــة لحقــوق  انظـر، بصفـة خاصـة، �G. Cohen-Jonathan, �Les réserves �التحفظـات علـى الاتفاقيـة الأوروبي (٤٧٩)
الإنسان�، النشرة العامة للقانون الدولي العام، ١٩٨٩، ص ٣١٤. وانظر أيضا المراجـع الأخـرى الـتي قدمـها 
J.-F. Flauss، �مشـكلة سـريان التحفظـات علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أمـام المحكمـة الاتحاديــة 
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المحكمة الاتحادية الـتي قـامت بإلغائـه بقـرار في قضيـة الـيزابث ب. ضـد مجلـس الدولـة بكـانتون 
دي ترغـوغ في ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، حيـــث اعتبرتــه بمثابــة تحفــظ جديــد(٤٨٠) 
لا يتفق مع الفقـرة الأولى مـن المـادة ٦٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان(٤٨١). وبعـد 
إجراء التغييرات اللازمة، فإن التقييد المفروض على إصدار التحفظـات بموجـب المـادة ٦٤ مـن 
اتفاقية روما يشبه التقييد المترتب على المـادة ١٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا، ومـن الواجـب بـالطبع أن 
يعتبر حكم المحكمة الاتحادية السويسرية بمثابة تأكيد لمبدأ التحفظات الصادرة عقـب الإعـراب 
النهائي عن الرضا بالارتباط، وقد يكون تأكيدا كذلك لتعذر إصدار تحفظ جديد تحـت سـتار 

تفسير تحفظ قائم بالفعل(٤٨٢). 
٢٨٣ -وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تشير يسوسـيتموس وآخريـن ينتـهي 
إلى نفس النتيجة ولكنه يزخر بإرشادات إضافية. وفي هذه القضية، ارتأت المحكمة أن �النـص 
ـــرة ١ مــن المــادة ٦٤ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تقضــي بــأن  الصريـح� للفق
�الطـرف السـامي المتعـاقد لا يسـتطيع أن يعـدل بصفـة خاصـة التزاماتـه المترتبـة علـى الاتفاقيــة 
فيمـا يتعلـق بمقـاصد الأسـاليب المتصلـة بالمـادة ٢٥(٤٨٣)، مـع الاعـتراف في ايــة المطــاف بحــق 
الطعن الفردي. ويمكن في هذا الموضع أيضا تفسير قرار اللجنـة الأوروبيـة بأنـه تـأكيد للقـاعدة 
الناجمـة عـن الفقـرة التمهيديـة مـن هـذا النـص، مـع التركـيز بشـكل خـاص علـــى أن الدولــة لا 
تستطيع أن تتجنب منع التحفظات اللاحقة للتصديق بتقييد إعلان صادر بموجب بند لاختيـار 

__________

السويسـرية: ايـة الإعـلان التفسـيري المتصـل بـالفقرة ١ مـــن المــادة �٦، النشــرة العالميــة لحقــوق الإنســان، 
١٩٩٣، الحاشية ٢٨، ص ٣٠٠. 

ألغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان �إعلان� عام ١٩٧٤ في مشـموله: �إن الإعـلان التفسـيري المتصـل  (٤٨٠)
بالفقرة ١ من المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي أصدره الس الاتحادي عند التصديق لا 
يستطيع، بالتالي، أن يأتي بنتائجه في مجال قانون العقوبات أو مجال القانون المـدني. ويـترتب علـى هـذا، أنـه لا 
يجوز اعتبار الإعلان التفسير لعام ١٩٨٨ بمثابة تقييد أو صياغة جديـدة أو تحديـد لتحفـظ كـان موجـودا قبـل 
(Journal des Tribunaux, 1995, p. 356; texte alle- .هذا. وهو يمثل بالأحرى تحفظا صادرا في وقت لاحق

 .mand in EuGRZ 1993, p. 72)

�تستطيع كل دولة أن تقوم� عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو إيداع صك تصديقها، بإصدار تحفـظ بشـأن  (٤٨١)
حكم بعينه من أحكام الاتفاقية، في نطاق عدم انطباق قانون سار في ذلك الوقت بإقليمها على هـذا الحكـم. 

ولا يسمح بإصدار تحفظات ذات طابع عام فيما يتصل ذه المادة. 
بشأن المشاكل الأخرى المترتبة على هذا الحكم، انظر الفرع باء أدناه.  (٤٨٢)

القــرار المــؤرخ ٤ آذار/مــارس ١٩٩١، النشــرة العالميــة لحقــوق الإنســـان (.R.U.D.H)، ١٩٩١، ص ٢٠٠،  (٤٨٣)
الفقرة ١٥. 
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شروط أو تقييدات لها نفس نتائج التحفظات، وعلى الأقـل، عندمـا لا ينـص البنـد الاختيـاري 
المعني على ذلك (وهذا البند لا يشكل في حد ذاته تحفظا)(٤٨٤). 

٢٨٤ -ومع هذا، ففي حكم لوازيدو المؤرخ ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٥، الـذي صـدر في نفـس 
القضية، لم تكن المحكمة دقيقة إلى هذا الحد، وقد يتبين هذا الموقف من الفقرة التالية: 

�تلاحظ المحكمة علاوة على ذلـك أن المـادة ٦٤ مـن الاتفاقيـة تخـول للـدول 
إصـدار تحفظـــات عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة أو إيــداع صكــوك تصديقــها. وهــذا 
التخويل الوارد في المادة ٦٤ محدود، مع هذا، حيث أنه قاصر على أحكام بعينـها مـن 

 .(٤٨٥)��الاتفاقية 
٢٨٥ -وقـرارات محكمـــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان والمحكمــة الاتحاديــة السويســرية تؤكــد دقــة القــاعدة المفروضـــة في الفقـــرة 
التمهيديـة مـن المـادة ١٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا بشـأن المعـاهدات، وهـي تسـتخلص نتــائج 

مباشرة ومحددة إلى أقصى حد، مما يتعين توضيحه بالطبع في دليل الممارسة. 
ويمكن صياغة مشروع المبدأ التوجيهي هذا على النحو التالي:  -٢٨٦

٢-٣-٤الاســتبعاد أو التعديــل المتــأخر للآثـــار القانونيـــة المترتبـــة علـــى معـــاهدة 
بوسائل غير التحفظات 

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا يجوز لطرف متعاقد في المعــاهدة أن يسـتبعد 
أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأساليب التالية: 
تفسير تحفظ أبدي في مرحلة سابقة؛ أو  (أ)

إعلان انفرادي صادر بمقتضى شرط اختياري.  (ب)
ويــدرك المقــرر الخــاص أن مشــروع المبــدأ التوجيــهي المقــترح أعــلاه يتنــاول بعـــض  -٢٨٧
�البدائل� للتحفظات التي اقترح استبعادها من نطاق تطبيق دليل الممارسة في الفصـل السـابق 
من هذا التقرير. غير أن مشــروعا كـهذا يعـد ضروريـا عندمـا يكـون الأمـر غـير متعلـق بتنظيـم 
هـذه الأسـاليب في حـد ذاـا وإنمـا بالتذكـير بـأن هـذه الأسـاليب لا يمكـــن اســتعمالها لتفــادي 
القواعـد المتعلقـة بالتحفظـــات ذاــا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، وحيــث أن مشــروع المبــدأ 

 __________
انظر، أعلاه، الفقــــــرات ١٧٩ إلى ١٩٦ من هـذا التقريـر، ومشـروعي المبدئـين التوجيـهيين ١-٤-٦ و ١- (٤٨٤)

 .٤-٧
منشورات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اموعة ألف، الد ٣١٠، الصفحة ٢٨، الفقرة ٧٦.  (٤٨٥)
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التوجيــهي ١-٤-٦(٤٨٦)يعــرف الإعلانــات الانفراديــة الصــــادرة بمقتضـــى شـــرط اختيـــاري 
وسيكون موضع تعليق، فإنــه لا يبـدو مـن الـلازم إبـداء مزيـد مـن التوضيـح هنـا لمعـنى القـاعدة 
المنصوص عليها في الفقـرة الفرعيـة (أ)؛ بـل يكفـي بـدلا مـن ذلـك الإحالـة إلى مشـروع المبـدأ 

التوجيهي ١-٤-٦ والتعليق المبدى بشأنه. 
ورغم بعد أثر العواقب المترتبة على مشروع المبـدأ التوجيـهي هــــذا، فـإن المبـدأ الـذي  -٢٨٨
لا يمكن بموجبه إبداء تحفظ بعد الإعراب عن قبول الالتزام �ليس ذا قيمـة عامـة. إذ لا يصلـح 
هذا المبدأ إلا لكي لا تسمح الدول المتعاقدة، بموجـب اتفـاق، بـإبداء تحفظـات جديـدة بشـكل 

أو بآخر�(٤٨٧). 
ورغم أن هذه الفرضية لم �ينظر فيها أبدا، لا أمـام لجنـة القـانون الـدولي، ولا خـلال  -٢٨٩

مؤتمر فيينا�(٤٨٨)، فإا قد وردت  بصورة متكررة نسبيا(٤٨٩). وذلك على سبيل المثال: 
ــوز/يوليـه ١٩١٢ بشـأن توحيـد القـانون فيمـا يتعلـق  تنص المادة ٢٩ من اتفاقية ٢٣ تم -

بالكمبيالات على ما يلي: 
�علـى الدولـة الـتي ترغـب في الاسـتفادة مـــن أحــد التحفظــات المذكــورة في 
الفقـرة ٢ مـن المـادة ١، أو في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢ ، أن تـــدرج هــذا التحفــظ في 

 � وثيقة التصديق أو الانضمام
� تقوم الدولة المتعاقدة التي ترغب، في وقـت لاحـق، في الاسـتفادة مـن أحـد 

التحفظات(٤٩٠) المذكورة أعلاه، بإبلاغ حكومة هولندا بنيتها كتابةً��(٤٩١)؛ 

 __________
انظر الفقرة ١٨٩ أعلاه.  (٤٨٦)

 Jean-François Flauss,�Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant le Tribunal انظر (٤٨٧)
 fédéral suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative à l'article 6 § 1�, R.U.D.H. 1993,

 .p.302

 .P.H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, p. 12, note 14.انظر (٤٨٨)
 Les réserves aux traités multi- إلى جانب الأمثلة المذكورة أدناه، انظر الأمثلة التي سـاقها ب. هــ. أمبـير (٤٨٩)

 .latéraux, Paris, Pedone, 1979, pp. 164 �165

لا يتعلق الأمر في الواقع بتحفظات وإنما بشروط تحفظية.  (٤٩٠)
انظر أيضا الفقرتين ٢ و٣ من المادة ١ من اتفاقية ٧ حزيران/يونيه ١٩٣٠ التي تقـدم قانونـا موحـدا للسـفاتج  (٤٩١)
(الكمبيالات)، والمادة ١ من اتفاقية ١٩ آذار/مارس ١٩٣١ التي تقدم قانونا موحـدا للشـيكات: �� وفيمـا 
يتعلق بالتحفظات المشار إليها في المادتين� يمكن إبداؤها لاحقا عند التصديق أو لدى الانضمـام، شـريطة أن 

 .� �يتم ذلك في إخطار يوجه إلى الأمين العام لعصبة الأمم
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وعلى نفس المنوال، وبموجـب المـادة السادسـة والعشـرين مـن اتفاقيـة وارسـو المؤرخـة  -
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٢٩ المعدلـة بموجـب بروتوكـولي شـيكاغو لعـام ١٩٤٤ 

ولاهاي لعام ١٩٥٥: 
�لا يقبل أي تحفظ على هذا البروتوكول. غير أنه يجوز للدولـة في أي وقـت 
أن تعلن بواسطة إخطار توجهه إلى حكومة جمهورية بولندا الشـعبية أن الاتفاقيـة الـتي 
يعدلها هذا البروتوكول لن تنطبق علـى نقـل الأشـخاص، والبضـائع، والأمتعـة المتعلقـة 
بسلطاا العسكرية على متن طـائرات سـجلت في الدولـة المذكـورة وحجـزت السـعة 

الكاملة لهذه الطائرات بواسطة هذه السلطات أو تم ذلك لحساا�؛ 
وتنص المادة ٣٨ من اتفاقية لاهاي المؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ والمتعلقـة  -

بالإدارة الدولية للتركات على ما يلي: 
�لكل دولة متعاقدة ترغب في اسـتخدام خيـار واحـد أو أكـثر مـن الخيـارات 
المنصوص عليها في المادة ٤، والفقرة ٢ من المادة ٦، والفقرتـين٢ و٣ مـن المـادة ٣٠، 
والمادة ٣١ ، أن تبلغ وزارة خارجية هولندا بذلك إما عند إيداع صـك التصديـق، أو 

القبول، أو الموافقة، أو الانضمام، وإما في وقت لاحق�(٤٩٢)؛ 
وبموجب الفقرة ٣ من المـادة ٣٠ مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا بشـأن المسـاعدة الإداريـة  -

المتبادلة في اال الضريبي المؤرخة ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨: 
�لكل طرف أن يبدي، بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ إزاءه، تحفظـا أو عـدة 
تحفظـات مـن التحفظـات المشـار إليـــها في الفقــرة ١ والــتي لم يلجــأ إلى ابدائــها عنــد 
التصديق، أو القبول أو الموافقة. وتدخل هذه التحفظات حيز النفـاذ في أول يـوم بعـد 

مرور فترة ثلاثة شهور على تاريخ استلام أحد الأطراف الوديعة للتحفظ�(٤٩٣)؛ 
__________

�ويجـوز لكـــل طــرف مــن الأطــراف المتعــاقدة العليــا، في حالــة طارئــة، أن يســتفيد مــن 
 .��التحفظات المنصوص عليها في المواد� بعد التصديق  أوالانضمام

انظر أيضا المادة ٢٦ من اتفاقية لاهاي المؤرخة ١٤ آذار/مارس ١٩٧٨ بشأن القانون المعمول به في الأنظمـة  (٤٩٢)
المتعلقة بالزواج: �يجوز للدولة المتعاقدة التي يكون لها، عند تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لها نظام معقـد 
للجنسـية الوطنيـة أن توضـح في أي وقـت، بواسـطة إعـلان، كيفيـة فـهم إحالـة إلى قانوـــا الوطــني لأغــراض 

الاتفاقية�. وقد تشير هذه الفرضية إلى الإعلان التفسيري أكثر من إشارا إلى التحفظ. 
دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ١ نيسان/أبريل ١٩٩٥؛ ولا يبدو أن دولة طرفا قد اسـتعملت منـذ ذلـك  (٤٩٣)
الحين هذا الخيار الذي يتيحه هذا الحكم. انظر أيضا المادة ٥ من الــبروتوكول الإضـافي لعـام ١٩٧٨ للاتفاقيـة 
الأوروبية في مجال الاستفسار بشأن القانون الأجنبي، �لكـل طـرف متعـاقد ملـتزم بمجمـوع أحكـام الفصلـين 
الأول والثاني أن يعلن في أي وقت عـن طريـق إخطـار يوجهـه إلى الأمـين العـام لـس أوروبـا بأنـه لـن يلـتزم 
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وكذلـك أيضـا، تنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـــن اتفاقيــة ١٢ آذار/مــارس ١٩٩٩  -
بشأن حجز السفن على ما يلي: 

�يجوز لأي دولة، عند التوقيع على اتفاقية، أو التصديق عليها، أو قبولهـا، أو 
الموافقة عليها أو الانضمـام إليـها، أو في أي وقـت لاحـق أن تحتفـظ بحـق عـدم تطبيـق 

 .��هذه الاتفاقية
ولا يطرح ذلك في حد ذاته مشكلة معينة، كما أن هذا يتفق مـع الفكـرة القائلـة بـأن  -٢٩٠
ــة  قواعـد فيينـا ليـس لهـا سـوى طـابع تكميلـي (كمـا سـتكون الحـال بالنسـبة للمبـادئ التوجيهي
لدليل الممارسة من باب أولى(٤٩٤)). ومع هذا، وحيث أن الأمـر يتعلـق باسـتثناء مـن قاعـــــــدة 
لا شك في طابعها العرفي، فضلا عن ورودها في اتفاقيات فيينا، فإن من الضـروري فيمـا يبـدو 

أن تنص المعاهدة على هذا الاستثناء صراحة. 
ولا شك أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أظهرت، بصـورة غـير متوقعـة(٤٩٥)،  -٢٩١
مزيدا من المرونة في هذا الصدد فقد قبلت على مايبدو جواز احتجـاج دولـة طـرف في اتفاقيـة 
روما بتعديل تشريعها الوطني الذي شمله تحفظ ســابق مـن أجـل تعديـل نطـاق هـذا التحفـظ في 
ـــار إبــداء  الآن ذاتـه دون المسـاس بـالقيد الزمـني الـذي حددتـه المـادة ٦٤ مـن الاتفاقيـة(٤٩٦) لخي
التحفظـات. غـير أن نطـاق هـذا الاجتـهاد القضـائي(٤٩٧) غـير واضـح جـدا وللمـرء أن يتســاءل 
عما إذا كانت اللجنة لم تتخذ هـذا الموقـف لأن تعديـل قانوـا لا يـؤدي في الواقـع إلى وجـود 

قيد إضافي لالتزامات الدولة المعنية(٤٩٨). 

__________

بأحكام الفصل الأول أو بأحكام الفصل الثاني. ويدخل هذا الإخطار حيز النفاذ بعد انقضاء ستة شهور على 
تاريخ استلامه�. 

انظر أعلاه، الفقرة ٢٣٣ والحاشية ٢٨٧.  (٤٩٤)
بصورة غيرمتوقعة لأن ميل هيئات الاتفاقية الأوروبية لحقــوق الإنسـان يـؤدى ـا لا محالـة إلى إظـهار تعـاطف  (٤٩٥)

ضئيل إزاء مؤسسة التحفظات ذاا. 
انظر الحاشية ٤٧٢.  (٤٩٦)

 les affaires Association X c. Autriche, req. 473/59, Ann. C.E.D.H no 2, p. انظر على وجـــه الخصـــــــــوص (٤٩٧)
 405; X c. Autriche, req. 1731/62, Ann. C.E.D.H no  7, p. 192; ou X. c. Autriche, req. 88 180/78, DR 20,

 .p. 23

في القضيـة رقـم ٦٢/١٧٣١، ارتـأت اللجنـة أن �التحفـظ الـذي أبدتـه النمسـا في ٣ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٥٨  (٤٩٨)
يشمل قانون ٥ تموز/يوليه ١٩٦٢، الذي لم يكـن الغـرض منـه توسـيع اـال الـذي لم تعـد تنظمـه اللجنـة في 

 .Ann.C.D.E.H. no 7, p. 203 ،مرحلة لاحقة�
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وكيفما كان الحال، فإن اقتضاء إدراج شرط صريـح يجـيز إبـداء تحفـظ بعـد الإعـراب  -٢٩٢
عن الرضا بالارتباط يبدو ضروريا لا سـيما وأن إدراج قيـد زمـنى في تعريـف التحفظـات ذاتـه 
كان لازما لأسباب عملية وملحة بوجه خاص، تناولتها اللجنة في التعليق على مشـروع المبـدأ 

التوجيهي ١-١-٢: 
�وفكرة إدراج قيود زمنية على إمكانية إبداء التحفظات في تعريـف هـذه التحفظـات 
ذاتـه، بـالرغم مـن أـا تبـدو غـير منطقيـة إلى حـد مـا، فرضـت نفسـها تدريجيـا، نظـــرا 
لجسامة المخاطر التي يتعرض لها اسـتقرار العلاقـات القضائيـة، مـن جـراء نظـام يسـمح 
للأطراف بإبداء تحفظ وقتما تشاء. وفي واقع الأمر فإن مبـدأ العقـد شـريعة المتعـاقدين 
ذاته هو الذي قـد يصبـح محـل شـك إذا كـان باسـتطاعة أي طـرف في معـاهدة مـا أن 
يـتراجع، بإبدائـه تحفظـا، عـن الالتزامـات التعاهديـة الملقـاة علـــى عاتقــه، وزيــادة عــن 

ذلك، فإن هذا الأمر يجعل مهمة الوديع معقدة للغاية�(٤٩٩). 
٢٩٣ -ولا شك أنه ينبغي بالتالي أن يوضـح هـذا الشـرط في مشـروع المبـدأ التوجيـهي. ومـع 
هذا، وبما أن الأمر لا يتعلق بالاستثناء الوحيـد مـن القـاعدة القائلـة بوجـوب إبـداء تحفـظ عنـد 
التصريح بالرضا بـالالتزام علـى أبعـد تقديـر مـن حيـث المبـدأ، كـان مـن الأفضـل ولا شـك أن 
يدرج كلا الاستثناءين في مشروع مبدأ توجيهي واحد. زد على ذلك أنه ليس من المؤكـد ان 

يكونا مختلفين أحدهما عن الآخر كما يبدو ذلك. 
ـــاقدة الأخــرى يمكنــها أن  ٢٩٤ -وفي الواقـع، ينتـج عـن الممارسـة المعـاصرة أن الأطـراف المتع
تقبل بالإجماع تحفظا متأخرا ويمكن أن يستشف من هذه الموافقة (التي قد تكـون ضمنيـة) أـا 
اتفاق فرعي يوسع، مـن حيـث الزمـان نطـاق خيـار إبـداء التحفـظ أو التحفظـات المعنيـة علـى 

الأقل، إن لم تكن التحفظات على المعاهدة المعنية بصورة عامة. 
٢٩٥ -وترى في هذه الإمكانية ترجمة المبدأ القائل بأن: 

 the parties are the ultimate quardians of  a treaty and may be prepared to coutenance�
�unusual procedures to deal with particular problems(٥٠٠) (الأطـراف حفظــة المعــاهدة 

النهائيون وقد تكون على استعداد لقبول إجراءات غير عادية لمواجهة مشـاكل معينـة). وعلـى 

 __________
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والخمسـون، الملحـــق رقــم ١٠ (A/53/10)، الصفحــة ١٨٧،  (٤٩٩)

الفقرة ٣؛ انظر أيضا التقرير الثالث عن التحفظات على المعاهدات،  A/CN.4/491/Add.3، الفقرة ١٣٦. 
 D.W. Greig, � Reservations: Equity as a Balancing Factor?�, Australian Yb. Of I. L. 1995, pp. انظــــــــــر (٥٠٠)

 .28-29
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 The solution must be understood as dictated by pragmatic� :أي حال، يقول كاتب آخر
 considerations. A party remains always (٥٠١)at liberty to accede anew to the same treaty,

 this time by proposing certain reservations. As the result will remain the same which ever

 of these two alternatives actions one might choose, it seemed simply more expedient to

��settlle for the more rapid procedure(٥٠٢)(يجب فهم الحل كمـا تمليـه الاعتبـارات العمليـة. 

فللطرف دائما حرية الانضمام من جديد إلى المعاهدة ذاا، مع اقتراح بعــض التحفظـات هـذه 
المرة. وبما أن النتيجة ستكون واحدة مهما كان اختيار أحد البديلين، فإنـه يبـدو مـن الأنسـب 

 .(�الاكتفاء بالإجراء الأسرع
٢٩٦ -وفي المرحلة الأولى، وتحريا للحيطة الشديدة التي لزمت الأمين العام للأمـم المتحـدة في 
هذا الشأن منذ الخمسينيات، الـتزم الأمـين العـام بـالموقف القـائل: �بموجـب الممارسـة الدوليـة 
الثابتة والتي يلتزم ا في مهامه كوديع، لا يمكن إبداء تحفظ إلا وقت التوقيع، أو التصديـق، أو 
الانضمام�، واعتبر بالتالي أن الطرف في اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري 
ـــداء هــذا التحفــظ  الـذي لم يبـد تحفظـا وقـت التصديـق علـى الاتفاقيـة ليسـت لديـه إمكانيـة إب
لاحقـا(٥٠٣). غـير أن الأمـين العـام، بعـد سـنتين مـن ذلـك، يسـر موقفـه بقـدر كبـــير في رســالة 
موجهة إلى بعثة دائمة لدولـة عضـو(٥٠٤) لـدى الأمـم المتحـدة كـانت تعـتزم نقـض اتفاقيـة عـام 
١٩٣١ الـتي تتضمـن قانونـا موحـدا بشـأن الشـيكات لكـي تنضـم إليـها مـن جديـد مـــع إبــداء 
تحفظات جديدة. واسـتنادا إلى �المبـدأ العـام الـذي يمكـن الأطـراف في اتفـاق دولي أن تعـدل، 
بقرار يتخذ بالإجماع، أحكام اتفـاق أو أن تتخـذ تدبـيرا تـراه ملائمـا فيمـا يتعلـق بتطبيـق هـذا 

الاتفاق أو تفسيره�، أشار المستشار القانوني إلى ما يلي: 

 __________
يشير الكاتب إلى اتفاقية معينة هي اتفاقية ١٩ آذار/مارس ١٩٣١ التي تقـدم قانونـا موحـدا للشـيكات (انظـر  (٥٠١)
أدناه ، الفقرة ٢٩٦) والذي تنص المادة الثامنة منه على إمكانية النقض صراحة؛ غير أن الممارسة تمتد لتشمل 

المعاهدات التي لا تتضمن شرطا ينص على الانسحاب (انظر أدناه الفقرة ٢٩٨). 
Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C.Asser In- انظر (٥٠٢)

 .stitut, Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5, 1988, p. 43.

انظـر مذكـرة موجهـة إلى مديـر شـعبة حقـوق الإنسـان، ٥ نيسـان/ أبريـــل ١٩٧٦، الحوليــة القانونيــة للأمــم  (٥٠٣)
المتحدة لعام ١٩٧٦، صفحة ٢٢٨ من النص الانكليزي. 

 Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral يتعلق الأمر بفرنسا ( راجـع (٥٠٤)
 Treaties, T.M.C. Asser Institut, Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol.

 .5, 1988, p.42)
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�وبناء عليه، يبدو أن حكومتكم يمكن لهـا أن توجـه إلى الأمـين العـام رسـالة 
تحمل توقيع وزير الخارجية، تحيل فيها مشروع التحفظ مـع الإشـارة، عنـد الاقتضـاء، 
إلى التاريخ الذي يرغب فيه دخول هـذا التحفـظ حـيز النفـاذ. وسـيحيل الأمـين العـام 
مشـروع التحفـظ إلى الـدول المعنيـة، (الـدول الأطــراف، والــدول المتعــاقدة، والــدول 
الموقعة)، وفي حالة عدم تقديم أي اعـتراض مـن جـانب الـدول الأطـراف خـلال أجـل 
٩٠ يومـا مـن تـاريخ الرسـالة المذكـورة (وهـو الأجـل المعمـول بـه عمومـــا في ممارســة 
الأمين العام لأغراض القبول الضمني، والذي يوافق في هذه الحالة الأجـل الـذي تنـص 
عليه الفقرة الثالثة من المادة ١ من اتفاقية عام ١٩٣١ لقبـول التحفظـات المشـار إليـها 
في المـواد ٩، و٢٢، و٢٧، و٣٠ مـن المرفـق الثـاني)، يعـد التحفـظ ســـاريا في التــاريخ 

المشار إليه�(٥٠٥).  
وهذا هو ما حدث: وجهت الحكومة الفرنسـية إلى الأمـين العـام، في ٧ شـباط/فـبراير  -٢٩٧
١٩٧٩، رسالة مصاغة وفقا لهـذه التوضيحـات؛ وعممـها الأمـين العـام في ١٠ شـباط/فـبراير، 
�وحيث أنه لم يرد أي اعتراض من جانب الدول المتعـاقدة في غضـون أجـل ٩٠ يومـا اعتبـارا 
من تاريخ تعميــم هـذه الرسـالة� اعتـبر التحفـظ مقبـولا ودخـل حـيز النفـاذ في ١١ أيـار/مـايو 
�١٩٧٩؛ ومــن الغريــب أن حكومــــة جمهوريـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة أبلغـــت صراحـــة، في ٢٠ 

شباط/فبراير ١٩٨٠، أن ليس لديها �أي اعتراض تبديه في هذا الموضوع�(٥٠٦). 
ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة دأب على العمل ـذه الممارسـة  -٢٩٨
لـدى قيامـه بمهامـه كوديـع(٥٠٧). وأصبحـت هـذه الممارسـة ذات طـــابع رسمــي في رأي قــانوني 

 __________
رسالة ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨، الحولية القانونية للأمم المتحدة لعام ١٩٧٨، الصفحتـان ٢٥١ و٢٥٢ مـن  (٥٠٥)

النص الفرنسي. 
ـــد الثــاني، الصفحــة ٤٣٢ مــن النــص  سلسـلة المعـاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام، ال (٥٠٦)

الانكليزي، حاشية ٥. 
 �Unruly Treaty Reservations� in Le droit international à،بالإضافــة إلى الأمثلة التي ساقها جيورجيو غاجا (٥٠٧)
 ،l'heure de sa codification- Études en l'honneur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, tome I, p. 311 

انظر على وجه الخصوص: تحفظ بلجيكـا (الـذي يعـد مـن جهـة أخـرى اعتراضـا عامـا علـى التحفظـات الـتي 
تبديها أطراف أخرى) على اتفاقيـــة عـــــام ١٩٦٩ لقـانون المعـاهدات: فبينمـا كـان هـذا البلـد قـد انضـم إلى 
الاتفاقيـة في ١ أيلـول/ سـبتمبر ١٩٩٢، �أبلغـــت الحكومــة البلجيكيــة الأمــين العــام، في ١٨ شــباط/فــبراير 
١٩٩٣، بأن وثيقة انضمامها إلى الاتفاقية كان من المفروض أن ترن ذا التحفظ المذكـور. وبمـا أن أيـا مـن 
الأطـراف المتعـاقدة لم يبلـغ الأمـين العـام باعتراضـه، لا عنـد الإيـداع ذاتـه، ولا خـلال الإجـراء قيـد النظـر، في 
غضون أجل ٩٠ يوما اعتبارا من تاريخ التعميم (٢٣ آذار/مارس ١٩٩٣)، اعتبر التحفـظ مقبـولا� (سلسـلة 
المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمـين العـام، الـد الثـاني، الصفحـة ٢٨٥ مـن النـص الانكلـيزي، 

حاشية ٩). 
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صـدر عـن الأمانـة العامـة في ١٩ حزيـران/يونيـه ١٩٨٤ حيـث يقـول هـــذا الــرأي بــأن �مــن 
ـــرار تتخــذه هــذه الأطــراف  الممكـن دائمـا أن تقبـل الأطـراف تحفظـا، أُبـدي في أي وقـت، بق
بالإجماع، سواء أكانت لمعاهدة خلوا من هـذه المسـألة أم حـتى تتضمـن أحكامـا معارضـة لهـا، 
وسواء تضمنت المعاهـــدة أحكامــــا صريحـــة بشأن الوقـت الـذي يمكـن فيـه إبـداء التحفظـات 

أم لا(٥٠٨). 
٢٩٩ -ولا تقتصـر هـذه الممارسـة علـى المعـاهدات المودعـة لـدى الأمـــين العــام. ففــي الــرأي 
القـانوني المذكـور أعـلاه لعـام ١٩٧٨، كـان المستشـار القـانوني للأمـم المتحـــدة قــد اســتند إلى 
سابقة تتعلق بتحفظ متأخر على الاتفاقية الجمركيـة المؤرخـة ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٦٠ 
والمتعلقة بالاستيراد المؤقت لمواد التغليف، وقد أودعت هذه الاتفاقية لدى الأمـين العـام لـس 
التعـاون الجمركـي وتنـص المـادة ٢٠ منـها علـى أنـه يمكـن �لكـل طـرف متعـاقد، عنـد توقيعــه 
الاتفاقية أو تصديقه عليها، أن يعلن أنه لا يعتـبر نفسـه ملزمـا بالمـادة ٢ مـن الاتفاقيـة. وأبـدت 
سويســرا، الــتي كــانت صدقــــت علـــى الاتفاقيـــة في ٣٠ نيســـان/أبريـــل ١٩٦٣، تحفظـــا في 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٥ قدمه الوديع إلى الدول المعنية واعتبر هـذا التحفـظ مقبـولا، 

لعدم وجود اعتراض عليه، ودخل حيز النفاذ بأثر رجعي في ٣١ تموز/يوليه �١٩٦٣(٥٠٩). 
ـــوث  ٣٠٠ -وقـامت عـدة دول أطـراف في بروتوكـول عـام ١٩٧٨ لاتفاقيـة ١٩٧٣ لمنـع التل
الناجم عن السفن، الذي دخل حيز النفاذ في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣، بتوسـيع نطـاق 

تحفظاا السابقة(٥١٠) أو بإضافة تحفظات جديدة بعد ما أعربت عن رضاها بالارتباط(٥١١). 

 __________
رسالة موجهة إلى سلطة حكومية لدولة عضو، الحولية القانونيه للأمـم المتحـدة لعـام ١٩٨٤، الصفحـة ٢٠٦  (٥٠٨)

من النص الفرنسي. 
رسالة موجهة إلى بعثة دائمة لدولة عضو لــدى الأمـم المتحـدة، ١٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٨، الحوليـة القانونيـة  (٥٠٩)

للأمم المتحدة لعام ١٩٧٨، صفحة ٢٥١ من النص الفرنسي. 
فرنسـا (تـاريخ التصديـق ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨١؛ تـــاريخ تعديــل التصديــق ١١ آب/أغســطس ١٩٨٢ �  (٥١٠)
المنظمـة البحريـة الدوليـة، وضـع الاتفاقيـات والصكـوك المتعـددة الأطـراف الـتي يقـوم إزائـها كـل مـن المنظمــة 
البحرية الدولية أو أمينها العام بمهمة الوديع أو بمهام أخرى في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، صفحـة ٧ 

من النص الانكليزي). 
ليبريـا (تـاريخ التصديـق ٢٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٠، تـاريخ إبــداء تحفظــات جديــدة ٢٧ تمــوز/يوليــه  (٥١١)
ــن  ١٩٨٣ شـكلت موضـوع محضـر للتصويـب في ٣١ آب/أغسـطس ١٩٨٣)، المرجـع نفسـه، صفحـة ٨١ م
ـــدم  النـص الانكلـيزي؛ ورومانيـا (تـاريخ الانضمـام ٨ آذار/مـارس ١٩٩٣، صحـح هـذا التـاريخ فيمـا بعـد لع
وجود اعتراض لإدراج تحفظـات صـوت عليـها البرلمـان)، المرجـع نفسـه، صفحـة ٨٣ مـن النـص الانكلـيزي؛ 
الولايات المتحدة الأمريكية (تاريخ التصديق ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٠، بلغت التحفظات في ٢٧ تمــوز/يوليـه 
١٩٨٣، وشـكلت محضـر تصويـب في ٣١ آب/أغسـطس ١٩٨٣)، المرجـع نفســـه، صفحــة ٨٦ مــن النــص 
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٣٠١ -وعلى نفس المنوال، أُبديت تحفظات متأخرة على بعض اتفاقيـات مجلـس أوروبـا دون 
أن تثير اعتراضا. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على ما يلي: 

تحفظ اليونان على الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب المؤرخة ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير  -
١٩٧٧(٥١٢)؛ 

تحفظـــات البرتغـــال علـــى اتفاقيـــة المســـاعدة القضائيـــة في اـــال الجنـــائي المؤرخــــة  -
٢٠ نيسان/أبريل ١٩٥٩(٥١٣)؛ 

أو �إعـلان� هولنـدا المـؤرخ ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٧ الـذي تحـــد فيــه مــن  -
نطاق تصديقها (بتـاريخ ١٤ شـباط/فـبراير ١٩٦٩) علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لتسـليم 

ارمين المؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٧(٥١٤)(٥١٥). 
ـــتبعد أن تعتــبر  ٣٠٢ -ويظـهر هـذا البيـان السـريع (وغـير التـام) شـيئا واحـدا: فليـس مـن المس
التحفظات المتأخرة صحيحة، في غياب اعتراض عليها من جانب الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى 
التي استشارها الوديع(٥١٦). لكـن هـذا البيـان يظـهر أيضـا أن الأمـر كـان دائمـا يتعلـق بحـالات 
هامشيـــة إلى حد ما، فإما أن التأخر في إبلاغ التحفظ كان لمدة قصيرة، وإما أن هذا الإبلاغ 

__________

الانكلـيزي؛ وفي حالـة ليبريـا والولايـات المتحـدة، أبلغـت الحكومـة الفرنسـية أـا لا تعـارض هـذه التعديــلات 
بالنظر إلى طبيعتها، لكن قرارا كهذا لن يشكل سابقة. 

تم التصديق عليها في ٤ آب/أغسطس ١٩٨٨؛ وأُبلغ الأمين العام بالتعديل في ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨. وقـد  (٥١٢)
احتجت اليونان بوقوع خطأ: فعند إيداع صـك التصديـق، لم تتـم إحالـة التحفـظ الـوارد صراحـة في القـانون 
الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــمح بــــــــــــــــالتصديق؛ الموقــــــــــــــــع علــــــــــــــــى شــــــــــــــــــبكة الإنـــــــــــــــــترنت 

 .http://conventions.coe.in/treaty/FR/cadreprincipal.htm.

تاريخ إيداع صك التصديق: ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤؛ تاريخ دخول الاتفافية حيز النفاذ إزاء البرتغال: ٢٦  (٥١٣)
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤؛ تـاريخ إبـلاغ التحفظـات والإعلانـات: ١٩ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦؛ 
وفي هذه الحالة أيضا، احتجت البرتغال بوقوع خطأ لعدم إحالة التحفظات الواردة في القرار البرلماني المرسـوم 
الرئاســــي الصــــــادر في الجريـــــدة الرسميـــــة للجمهوريـــــة البرتغاليـــــة (الموقـــــع علـــــى شـــــبكة الإنـــــترنت 

 ..http://conventions.coe.in/treaty/FR/cadreprincipal.htm.

 .http://conventions.coe.in/treaty/FR/cadreprincipal.htm. :الموقع على شبكة الإنترنت (٥١٤)
انظر أيضا مثال التحفظات المتأخرة لبلجيكـا والدانمـرك علـى الاتفـاق الأوروبي بشـأن حمايـة الـبرامج التلفزيـة  (٥١٥)
�Unruly Treaty Reservations�, in le droit international a l'heure de sa codifi-) والذي ساقه جورجيو غاجا

 .(cation - Études en l'honneur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, tome I, p. 311

للاطلاع على طرائق هذه الاستشارة والجهات المرسلة إليها، انظر أدناه القسم ٢.  (٥١٦)
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ـــة(٥١٧)، أو أن  قـد تم بعـد التصديـق لكـن قبـل دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ إزاء الدولـة المتحفظ
ـــداؤه في  المسـألة تدخـل في نطـاق �تصحيـح خطـأ جوهـري�، إذ تم تعميـم التحفـظ المتوقـع إب

المنشورات الرسمية حسب الأصول، لكنه �أُغفل� عند إيداع وثيقة الإبلاغ. 
٣٠٣ -وفي كتيب صادر عن مجلس أوروبا، يشـدد السـيد يـورغ بولاكيفيتـش، نـائب رئيـس 
إدارة المشورة القانونية ومكتب المعاهدات بالمنظمة، علـى الطـابع الاسـتثنائي لحـالات الخـروج 
عن القواعد المتفق عليها لإبداء التحفظـات الـتي قُبلـت في هـذه المنظمـة. ويضيـف قـائلا: �إن 
قبول إبداء تحفظـات متـأخرة قـد يحـدث سـابقة خطـيرة يمكـن لـدول أخـرى أن تحتـج ـا مـن 
أجل إبداء تحفظات جديدة أو توسيع نطاق التحفظات الحالية. فهذه الممارسة قـد ـدد يقينيـة 
القانون وتضعف تنفيذ المعاهدات الأوروبية بشكل موحد�(٥١٨). هذه هي الأســباب إذن الـتي 
دفعت ببعض الكتـاب إلى الإعـراض عـن قبـول وجـود اسـتثناء كـهذا مـن مبـدأ تقييـد إمكانيـة 

إبداء التحفظات من حيث الزمان(٥١٩). 
٣٠٤ -ومن جهة أخرى، فإن �جميـع حـالات الممارسـة المشـار إليـها أعـلاه تشـير إلى وجـود 
قاعدة تسمح للدول بإبداء تحفظات حتى بعد إعراـا عـن رضاهـا بالارتبـاط بمعـاهدة، شـريطة 
أن توافـق الـدول المتعـاقدة الأخـرى علـى إبـداء تحفظـــات في هــذه المرحلــة�(٥٢٠). والحــق أنــه 
يصعب تصور ما قد يمنع جميع الدول المتعاقدة مـن إعطـاء موافقتـها علـى مثـل هـذا الاسـتثناء، 

 __________
يـورد جورجيـو غاجـا في هـــذا الشــأن التحفظــين اللذيــن أضافتــهما جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة في ٢٦ تشــرين  (٥١٧)
الأول/أكتوبر ١٩٧٦ إلى وثيقة تصديقها (بتاريخ ٢ آب/أغسطس ١٩٧٦) على الاتفاقية المتعلقة بمركز عديمـي 
الجنسية لعام ١٩٥٤ (راجـع المعـاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام... الـد الأول، صفحـة 
٢٨٦ من النص الفرنسي، حاشية ٣). ويلاحظ أن موقف الأمين العام القائل بإمكانية اعتبار التحفظات وكأا 
questionable, as the instrument of ratifica-� أُبديت في تاريـــخ التصديــــق إذا لم يوجـــد اعتراض على ذلك

 Giorgio) (موقـف مشـكوك فيـه، نظـرا لأن وثيقـة التصديـق لا يمكـن سـحبها) �tion could not be withdrawn

Gaija, �Unruly Treaty Reservations�, in le droit international a l'heure de sa codification - Étude en l'hon-

neur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, tome I, p. 311). وهذا صحيح تماما، ومـع هـذا، فـإن �الخـروج� 

عن القاعدة الواردة في الجملة الاستهلالية للمادة ١٩ من اتفاقيات فيينا ليس بأقل محدودية. 
 .Treaty - Making in the Council of Europe, Strasbourg, 1999, p. 94 انظر (٥١٨)

راجع  ,R. W. Edwards, Jr., �Reservations to Treaties�, Michigan JL of International. L. 1989, p. 383 أو  (٥١٩)
 .R.Baratta, Gli effecti delle riserve ai trattati, Milan, Giuffrè, 1999, p. 27, note 65

 Giorgio Gaija, "Unruly Treaty Reservations", in le droit international à l'heure de sa codification - انظر (٥٢٠)
 .Étude en l'honneur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, tome I, p. 312
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سواء اعتبر هذا الاتفاق تعديلا للمعاهدة أو علامة تدل علـى المراقبـة �الجماعيـة� الـتي تمـارس 
على التحفظات(٥٢١). 

٣٠٥ -لذلك فإن شرط الإجماع هـذا، وإن كـان سـلبيا وضمنيـا، فـهو الـذي يجعـل الاسـتثناء 
من المبدأ أمرا مقبولا ويحد من مخاطر إساءة استعمال هـــــذا الاستثناء. فشـرط الإجمـاع عنصـر 
لا يمكن فصله عن هذا الاستثناء، ومعمول به في الممارسة المعاصرة ومطـابق لـدور �الحـافظ� 
للمعاهدة الذي يمكن للدول الأطراف أن تقـوم بـه جماعـة(٥٢٢). لكـن هـذا الشـرط لا معـنى لـه 
ولا يحقـق أهدافـه إلا إذا كـان هنـاك اعـتراض واحـد يجعـل التحفـظ مسـتحيلا، وإلا فـإن المبــدأ 
ذاتـه الـذي تنـص عليـه الجملـة الأولى مـن المـادة ١٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعــام ١٩٦٩ و ١٩٨٦ 
سـيكون مصـيره البطـلان: فسـيكون بإمكـان أي دولـة أن تضيـف في أي وقـت تحفظـا جديـــدا 
لقبولها المعاهدة لأنـه سـتوجد دائمـا دولـة أخـرى متعـاقدة لا تعـارض هـذا التحفـظ وسـيفضي 
المطاف إلى نشوء حالة تصبح فيـها الـدول أو المنظمـات الدوليـة أطرافـا وتتمتـع فيـها بإمكانيـة 
كبـيرة جـدا لإبـداء تحفظـات، باسـتثناء القيديـن الوحيديـن المنصـــوص عليــهما في المــادتين ١٩ 

و ٢٠. 
٣٠٦ -ولا يبدو للوهلة الأولى أن روح كل من� تعريف فيينـا� وللمبـدأ المنصـوص عليـه في 
بداية المادة ١٩ تتفق واعتبار �اعتراض دولة متعاقدة على أنه لا يتعلق إلا بالآثار المترتبـة علـى 
التحفظــات المتــأخرة في العلاقــات القائمــة بــين الــدول المتحفظــة والمعارضــــة�(٥٢٣). وتـــبرر 
ــــدة مـــرات، إلى جـــانب  احتياطــات الممارســة، والتوضيحــات الــتي أعطاهــا الأمــين العــام ع
الاعتبارات الفقهية والانشغالات المتصلة بحفظ الثقة القانونية، تطبيق قاعدة الإجماع علـى نحـو 
حازم، بشأن هذه النقطة بالذات - شريطة أن يتعلق هذا الإجماع بقبـول التحفظـات المتـأخرة 
(أو عدم وجود اعتراض عليها علـى الأقـل)، بخـلاف القـاعدة التقليديـة الـتي تطبـق علـى جميـع 
التحفظات. (باستثناء ما يتعلق بأمريكا اللاتينية). غير أن هذا الإجماع لا أثر له على مشـاركة 
الدولـة (أو المنظمـة الدوليـة) المتحفظـة علـى المعـاهدة ذاـا: ففـي حالـة وجـود اعـــتراض، تعــد 

 __________
بطبيعة الحال يجب أن تتم هـذه �المراقبـة� إلى جـانب مراقبـة �هيئـات المراقبـة�، عنـد وجودهـا. وفي قضيـتي  (٥٢١)
كريسوستوموس/لوازيدو اضمحلت هذه المراقبة الـتي تمارسـها الدولـة علـى مشـروعية التحفظـات مـن حيـث 
الزمان (أدخلت تركيا هذه التحفظـات بواسـطة إعلاـا الاختيـاري قبـول الطعـون الفرديـة) لتحـل محـل هـذه 

المراقبة هيئات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (انظر أعلاه، الفقرتان ٢٨٣ و ٢٨٤). 
انظر أعلاه، الفقرة ٢٩٥.  (٥٢٢)

 Giorgio Gaja, �Unruly Treaty Reservations�, in le droit international a l'heure de sa codification - انظر (٥٢٣)
 Étude en l'honneur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, tome I, p. 312
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الدولـة مرتبطـة طبقـا لمـا أعربـت عنـه مـن رضاهـا في البدايـة؛ ولا يمكنـها أن تتملـص مـن هـــذا 
الارتبـاط (لكـي تصبـح طرفـا مـن جديـد، عنـد الاقتضـاء مـع إبدائـها للتحفظـات الـتي رفضــت 
مـــــرة أخرى) إلا طبقا لأحكام المعـاهدة ذاـا، أو للقواعـد العامـة الـتي تدوـا المـواد مـن ٥٤ 

إلى ٦٤ من اتفاقيات فيينا. 
 


